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   مقدمة عامة

  

إن العالم اليوم يعرف نظامين للشهر العقاري، نظام الشهر الشخصي و الذي هـو                

جـده  أكثر إنتشارا في الدول اللاتينية لأسبقيته في الظهور، و نظام الشهر العيني و الذي ن              

مطبقا أكثر في الدول الأنقلوسكسونية منها أستراليا، كندى و الولايات المتحدة الأمريكيـة،   

  ...إلخ

فالنظام الشهر الشخصي يعتمد أساسا على شخص مالك العقار عند شهر التصرفات          

، ويتم عن طريق تخـصيص سـجل        )1(العقارية وليس العقار ومن هنا كان نظاما شخصياً       

 الأبجدي للمتصرفين، إلى جانب سجل آخر يمـسك علـى أسـاس             يمسك حسب الترتيب  

الترتيب الزمني لتقديم التصرفات المراد شهرها، و يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب إشهاد           

  .)2(بالتصرفات كي يتأكد من أن الشخص الذي تعامل معه هو فعلا مالكا للعقار

للعلانية فحـسب،    ومن أهم خصائص هذا النظام، أن الشهر فيه ليس إلا طريق             «  

وليس سببا لإنتقال حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، لأن الإنتقال الصحيح لابـد أن               

يستند إلى عقدا صحيحا، فإذا إستند إلى عقد باطلا أن تقرر بطلانه، فلا يكسب المتصرف               

 فمن يباشر هذا التـسجيل لا     . )3(»إليه حقا لأن الشهر ليس من شأنه أن يطهر عيوب العقد          

دخل له بمدى صحة أو عدم صحة هذا التصرف الذي يقوم بتسجيله، فإذا كان التـصرف                

صحيحا سجله، و إذا كان التصرف غير صحيح يقبل تسجيله أيضا لسبب بسيط هو أنه لا                

و هذا ما يعاب على نظام الشهر الشخصي، إذ نجد          . يراقب صحة التصرفات التي يشهرها    

حية تفحص العيوب العالقة بـالإجراء أو التـصرف         بأن المحافظ العقاري ليست له صلا     

  ويتعين على كل ذي مصلحة الإعتراض على التصرف أو طلب إبطاله رغـم شـهره،               «

وعليه يبقي مكسب الحق مهدد إذا كان الشخص الذي تنازل له تصرفه معيبا، أو إذا بـاع                 

  لا، ذلك أن شهر له ملك الغير، فلا يمنع الشهر دعوى الإستحقاق ممن إكتسب بالتقادم مث
  

  . 09:  صفحة 1992إجراءات الشهر العقاري، دار الفكر العربي، مصر : مدحت محمد الحسني) : 1(

  .09:  الصفحة ، مصر الطبع الثاني،شهر التصرفات العقارية، رمي محمود للنشر و التوزيع: عباس عبد الحليم حجر):2(

  .05: ، الصفحة 1996 الطبعة الثانية لسنة ، بيروت، لبنان،اني مطبعة المت،نظمة العقاريةالأ: إدوار عيد ) : 3(
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التصرفات الناقلة للملكية لا تضيف شيئا للحق ذاته، فينتقل الحق بالعيوب العالقة به وليس              

للشهر أثر مطهر، فهو إذا عبارة عن وسيلة لإعلام الغير بهذا التصرف لتمكين مـن لـه                 

  .)1 (»مصلحة من إستعمال حقه في المعارضة

فالشهر في هذا النظام ليست له قوة ثبوتية و على هذا الأساس سمي بالنظام تسجيل                 

العقود، إذ تسجل فيه العقود كما هي دون التطرق لمدى صحة التصرف من عدمه فهـو                

  .كما قال عنه الأستاذ صنهوري، لا يصحح عقدا باطلا و لا يبطل عقد صحيحا

ي لا يحقق الغرض الذي أنشأ مـن أجلـه          إلى جانب هذا فإن النظام الشهر الشخص        

الشهر العقاري، و المتمثل في تحقيق إستقرار الملكية العقارية و الإئتمان العقـاري، لأن              

الأصل في إنشاء الشهر هو إعلان عن كل التصرفات الواردة علـى العقـارات و كـذا                 

، و  ...إلـخ الحقوق الأخرى، كحق الإرتفاق و حق الإنتفاع، و حق الإستعمال و السكني             

حتى يكون المتصرف إليهم و المقرضون لملاك العقـارات         «هذا بغرض إعلام الكافة بها      

 كما ينتج عـن     )2 (»في مأمن من رفع دعوى عليهم من شأنها إستحقاق أو إسترداد العقار           

تطبيق هذا النظام تعارض سندات ملكية عقار واحد نتيجة صعوبة البحث و عدم جـدوى               

فصاحب المصلحة لا يعرف من سجلات هذا النظام إلا         «. )3(قي للعقار معرفة المالك الحقي  

الشخص الذي تصرف في العقار فهذه المعرفة لا تفيد حتما معرفة كل ما وقع على العقار                

من تصرفات، فقد يتصرف المالك غير الحقيقي في العقار فيسجل التصرف تحت إسمه ثم              

رف بإسمه كـذلك، ويكـون التـصرفان        يتصرف المالك الحقيقي في العقار فيسجل التص      

  .)4 (»متفرقين في موضعين متباعدين تحت إسمين مختلفين

بالإضافة إلى هذا، فإن تطبيق نظام الشهر الشخصي يؤدي حتمـا إلـى صـعوبة                 

التعرف على المالك الحقيقي للعقار أو الوضعية القانونية له، نتيجـة كثـرة التـصرفات               

   ضياع الملكية بالتقادم، طالما أن الشهر في هذا النظام الواقعة عليه، إلى جانب إمكانية

  
  .44:  دار هومة للطباعة، سنة   الصفحة ،المنازعات العقارية: زروقي ليلي و حمدى باشا عمر ) : 1(

  شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة لنيـل الماجيـستير فـي فـرع العقـود                 : صداقى عمر   ) : 2(

  .25: ، بن عكنون، الصفحة المسؤوليةو

  .مما قد ينتج عنه بيع العقار أكثر من مرة) : 3(

 .09: إجراءات الشهر العقاري، المرجع السابق، صفحة:  مدحت محمد الحسني) :4(
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ليست له قوة ثبوتية، وأن الشهر فيه ينحصر أثره فـي مجـرد إضـفاء العلانيـة علـى                   

بها وفقا لهذا النظام لا تدل دلالة قاطعة على       التصرفات العقارية، وأن التسجيلات المعمول      

  .الملكية و لا تعتبر عنوانا للحقيقة بالنسبة للكافة

كذلك من عيوب هذا النظام تفريقه بين الحقوق العينية الأصلية، و الحقـوق العينيـة                 

، بينمـا   Transcriptionالتبعية، فيلزم شهر الحقوق الأصلية عن طريق ما يعرف بالتسجيل           

، بالإضافة إلى فرضه طريقا ثالـث       Inscriptionشهر الحقوق التبعية عن طريق القيد       يلزم  

لشهر بعض الحقوق الأخرى و المتمثل في التأشير الهامشي، دون أسبابا واضحة تبرر هذا              

 التسجيل في هذا النظام لا يؤثر في الحق فلا          MAZEAUD، فكما يقول الأستاذ     )1(الإختلاف

قى بذلك عبارة عن وسيلة إعلام الغير بهذا التصرف فقط، حتـى            يطهره و لا يصححه و يب     

  .)2(يتمكن هذا الغير من إستعمال حقه في المعارضة

و مهما يكن من أمر، فإن نظام الشهر الشخصي يبقي نظاما قائما بذاته يحقق العلانية                 

ى جانب  في التصرفات، و يكون الشهر فيه قرينة بسيطة على الملكية تقبل إثبات العكس، إل             

أنه وسيلة إعلام السلطات العامة قصد تمكينهـا مـن فـرض الـضريبة العقاريـة علـى                  

  .)3(المعاملات

أما نظام الشهر العيني فأول ما ظهر كان في القرن الثامن عشر، أين تـم الإعـلان                   

  .Sir Robert Torrens من طرف مؤسسة 1855عنه في سنة 

ت العقارية الواقعة على العين نفسها أي       فنظام الشهر العيني يقوم على شهر التصرفا        

على العقار موضوع التصرف، عكس ما رأيناه في نظام الشهر الشخصي، فيمسك سـجل              

على مستوى مصلحة الشهر، على أن تخصص فيه صفحة أو أكثر لكل عقار تدون فيها كل                

ر ذلـك   التصرفات التي ترد عليه مع تحديد موقع العقار و حدوده، و رقمه و مساحته و غي               

بالوحـدة  «و يسمى العقار المعني     . من التصرفات التي قد ترد على العقار من رهن و هبة          

  . )4( فتصبح البطاقة المخصصة له بمثابة بطاقة تعريف لهذا العقار»العقارية

  
  .9: الأنظمة العقارية، المرجع السابق، الصفحة رقم : إدوار عيد ) : 1(

(2) P. MAZEAUD : Sûretés et publicité foncière, T.111, 1963, page : 593. 
  .45: المنازعات العقارية، المرجع السابق، الصفحة رقم : زروقي ليلي و حمدي باشا عمر ) : 3(

  .45: المنازعات العقارية، المرجع السابق، الصفحة : زروقي ليلي و حمدي باشا عمر ) : 4(
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  ، »مجموعة البطاقات العقاريـة   « و قد أطلق المشرع الجزائري على هذا السجل إسم          

و هذا أقرب للصواب لأنه من الناحية العملية لا نجد سجل بأتم معنى الكلمة و إنما مجموعة                 

، و يمكن مـن أراد      )1(من البطاقات، على أن تخصص كل واحدة منها أو أكثر لعقار معين           

العالقة به تقديم طلبه    الإطلاع على حالة العقار و معرفة الحقوق و الإلتزامات و الإرتفاقات            

و من هنا نجد بأن الأشخاص القائمين بالتصرفات لا أهمية كبرى لهم،            . إلى مصلحة الشهر  

بل العبرة بالعقار محل الشهر فيكفي لمن يريد التعامل في هذا العقار، الإطلاع على صحيفة               

  .)2(الخاصة لمعرفة كل المعلومات المتعلقة به إلى يوم نشئة السجل

  :هذا النظام على عدة مبادئ أساسية تتمثل في و يقوم   

  

  : مبدأ التخصيص -1

والمقصود منه، هو أن تخصص لكل وحدة عقارية صفحة عينية تـدون فيهـا كـل                  

  .التصرفات الواردة على العقار، و من مجموعة هذه الصحائف يتكون السجل العيني

  

  : القوة الثبوتية المطلقة -2

 تقبل إثبات العكس، تهدف إلى تأمين المعاملات العقارية،         فهي قرينة قانونية قاطعة لا      

مقتضاها أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة و تنتقـل الملكيـة بالقيـد إلـى                    

المتصرف إليه خالصة من كل شائبة، و بالتالي لا يمكن الطعن في الحـق المقيـد لا عـن               

فيكون بهـذا الـشكل     . و الإسترداد طريق دعوى البطلان أو عن طريق دعوى الإستحقاق أ        

المتصرف في مأمن من المنازعات مما يبعث الإطمئنان في نفوس المتعاملين الإقتصاديين،            

  .و يشجع القروض المرتبطة بالرهون

  

  

  

  
  .1 :أنظر الملحق رقم ) : 1(

  .11: شهر التصرفات العقارية، المرجع السابق، الصفحة : عباس عبد الحليم حبر ) : 2(
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  :مبدأ الشرعية  -3

مقتضاه التحقق و الرقابة و المراجعة الدقيقة السابقة على إجراء القيد فـي الـسجل                 

العيني حتى لا يقيد أي حق عيني، إلا بعد تنقيته من كل شائبة، بحيث يتم التأكـد مـن أن                    

التصرف العقاري المؤدي للقيد صحيح و يستند إلى أساس قانوني سليم بحيث يـصبح قيـد                

عيني في السجل العيني دليلا أكيدا على شرعية هذا الحق، فلا تقييد الحقوق التـي لا                الحق ال 

تستند إلى أساس قانوني سليم، إلى جانب التحقق من شخصية المتعاقدين و أهليتهم، و مـن                

أنهم ممثلين قانونا، و من أن المتصرف مقيد في السجل العيني كمالك و أن العقـار يجـوز       

  .التعامل فيه

  

  :بدأ القيد المطلق  م-4

  مفاده أنه لكي توجد الحقوق العينية العقارية بالنسبة للكافة يجـب أن تقيـد الوثـائق                  

أو التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تقرير أو نقص أو زوال أي تعامل من هـذه                   

 ـ                  شأ الحقوق أو تغيير صاحبه أو تعديل أي شرط من شروط قيده بحيث إذا لم يتم القيد لا ين

القيـد  الحق، فليس لأحد أن يدعى حقا عينيا على عقار غير مقيد في السجل العيني، أي أن                 

  .يصبح هو مصدر الحق

  

  : مبدأ حضر التقادم -5

على خلاف نظام الشهر الشخصي، الذي يجعل من التقادم طريقة من طرق إكتساب               

رى التقـادم فـي مواجهـة       الملكية العقارية، فإن نظام الشهر العيني لا يجيز ذلك إذ لا يس           

صاحب الحق العيني المقيد في السجل العيني، فلا يعترف هذا النظام بمالكا خلاف المالك أو               

صاحب العقد المقيد، و لا يجوز لأي شخص أن يدعى حقوق عينية ليست مقيدة في السجل                

يـد فـي    و بما أن للقيد قوة ثبوت مطلقة، فإن كل ما هو مق           . العيني مهما طالت حيازته لها    

  .السجل العيني حقيقة لا شك فيها

  

فمن خلال كل ما قلناه، يظهر لنا بأن نظام الشهر العيني يوفر الحماية للمتعاملين لأن                 

القيود الواردة بالسجل العيني هو الحقيقة لا يساويها شك، كما يسهل التعرف على المراكـز               
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العقار موضوع التعامـل نتجنـب    القانونية للأموال العقارية، فبمجرد الإطلاع على صحيفة        

المخاطر الناشئة عن تشابه الأسماء، لأن العقار هو أساس القيد، كما يجعل هذا النظام كـلا                

من المالك و أصحاب الحقوق العينية في مأمن من إكتساب الحقوق عن طريق التقادم، إلـى        

ية مصدر واحـد    جانب إستحالة تعارض سندات الملكية في هذا النظام، ذلك لأن لسند الملك           

يستخرج من الصحيفة العينية الخاصة بالعقار، و لكن لهذا النظام عيوب، إذ يستلزم نفقـات               

طائلة لتنفيذه فهو يتطلب لتطبيقه مسح شامل لأراضي الوطن إلى جانب تـوفير مـوظفين               

كما يعاب على هـذا النظـام التـضحية         . مختصين في عمليات المسح و كذلك للتكفل بالقيد       

لحقيقي لصالح مكتسب العقار و بذلك يتعارض مبدأ القوة الثبوتية المطلقة مع مبـدأ              المالك ا 

العدالة، فهو يتسبب في إهدار الحقوق العينية و يمكن أن يكون وسيلة إغتـصاب للملكيـة                

الخاصة بمناسبة القيد الأول بعد المسح بالنسبة للأراضي التي تكون لها عقود، و الـبعض               

  .)1(لى تفتيت الملكيةيعيب عليه أنه يؤدي إ

وبالرجوع إلى الوضعية العقارية في الجزائر نجد بأنها قد عرفـت عـدة تغيـرات                 

 والتي تميـزت    1830 إلى   1518بتعاقب المحتلين إبتداء من المرحلة العثمانية الممتدة من         

بالإستقرار والتنظيم نظرا لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ففي تلـك المرحلـة صـنفت              

  :ضي إلى الأرا

  

  : أراضي الموات -1

يقصد بها الأراضي التي تركت بدون إستغلال و لم تكن في حوزة أحد و كذا التـي                 

كانت غير صالحة للزراعة، و هي عادة بعيدة عن العمران و خالية مـن الـسكان، فهـذا                  

الصنف من الأراضي يدخل في ملكية الدولة، و لكن بمجرد إسـتغلاله بحرثهـا وسـقيها                

  .تتحول إما لملكية خاصة أو مشاعةوغرسها 

  

  

  

  
  .47المنازعات العقارية، المرجع السابق، الصفحة : زروقي ليلي و حمدى باشا عمر ) : 1(
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  : الملكيات العرشية -2

  و هي الأراضي التي كانت مملوكة ملكية مشاعة أو جماعية بـين جميـع عـائلات      

فاع فقط و منه لا يمكن قسمتها أو بيعهـا          أو بيوت القبيلة أو العرش الذين كان لهم حق الإنت         

أو شراءها و إرثها، و في حالة نشوب نزاع حولها يؤول إختصاص الفـصل فيهـا إلـى                  

  .موظفي البايلك، على أن تصدر بخصوصها أحكام عرفية محلية

  

  : الملكيات الخاصة -3

 وهي الأراضي التي يشكلها أصحابها مباشرة و كان لهم الحق في التصرف فيهـا             «  

حسبما يشاءون و ذلك ببيعها أو هبتها أو تركها للورثة أو إستغلالها عـن طريـق عقـود                  

المغارسة أو المساقات أو المزارعة حسب أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث لا يتوجب على             

مالكها إزاء الدولة سوى فريضتي العشرة و الزكاة بإعتبارها في حكم الأراضي التي أسهم              

  .)1(»عليها أصحابها

  

  : أراضي البايلك -4

و هي الأراضي الخاضعة لسلطة الباي، و أصبحت في حـوزة بيـت المـال بعـد                   

   أمير المؤمنين بالنيابة عـن جماعـة المـسلمين،    الفتوحات الإسلامية، و هي تحت تصرف 

و لكن نظرا للظروف التي عرفتها الجزائر آناذاك لم يطبق عليها احكام الشريعة الإسلامية،              

 تحت سيطرة و إشراف الحكام و القياد نظرا لنوعيتها الخصبة و شسعتها، على              بل أصبحت 

أو عن طريق تسخير القبائل     " بالخماسة"أن تستغل من قبل العمال المستأجرين أو ما يعرف          

أثناء فترتي البـذر    " التويزة"في أعمال الفلاحة التطوعية المعروفة بإسم       " الرعية"الخاضعة  

إسغلالها المباشر تعطى لكبار الموظفين و ذوي النفـوذ و المكانـة            وعند تعذر   «. والحصاد

الإجتماعية المرموقة، مقابل خدماتهم أو إكتسابا لتأييدهم مثل ضباط الجيش أو شيوخ الزوايا             

  .)2(»المعروفين بالمرابطين و زعماء العشائر الكبرى و القبائل القوية المتعاملة مع البايلك

  
  

  .57: ، صفحة 2000 ، بوزريعة، الجزائر، سنةنقل الملكية العقارية، دار هومة للنشر: حمدى باشا عمر ) : 1(

  .60: نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، الصفحة : حمدى باشا عمر ) : 2(
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  : أراضي الوقف -5

و هي الأراضي التي تنتقل من ذمة الواقف إلى ذمة الموقوف عليه أو التي تبقي بلا                  

لأراضي التي حبست للإنفاق على الأعمال الخيرية، و تنقسم من حيث طريقـة             مالك، فهي ا  

إستغلالها إلى وقف خيرى أن حبس عام و وقف أهلي أي حبس خاص، أما الوقف الخيري                

حبس العين عن التـصرفات     «فقد أخذ به المذهب المالكي السائد في الجزائر و الذي يعرفه            

. »والتبرع اللازم بريعها على جهة من جهـات البـر         التمليكية مع بقائها على ملك الواقف       

أما الوقف الأهلي فهو كما يعرفه      . فالإنتفاع بهذه الأراضي يعود مبدئيا على المصلحة العامة       

حبس العين على ملك الواقف و التصرف بمنفعتها على جهة من جهـات             «المذهب الحنفي   

لا يخرج المال المحبس عن ملـك       «، ففي هذا النوع من الوقف       »البر في الحال أو في المال     

واقفه، بل يبقي في ملكية يجوز له التصرف فيه بكل أنواع التصرفات، و إذا مات ينتقل إلى                 

ورثته من بعده، و كل ما يترتب على الوقف هو التبرع بالمنفعة، و يجوز الرجوع عنه في                 

ني نظرا لتشجيعه مـن      و قد إنتشر الأخذ بالوقف في الجزائر أثناء العهد العثما          )1(»أي وقت 

قبل العلماء للإكثار من مردود الهدايا لصالح الفقراء، و كذا لتـوفير مـصدر رزق دائـم                 

للواقف ولأفراد أسرته من بعده، و قد إستمر الأخذ بهذا النوع من الإستغلال حتى أصبح في                

مطلع القرن الثامن عشر تستحوذ على مساحات شاسعة في البلاد لا يماثلهـا مـن حيـث                 

لأهمية والإتساع سوى ملكيات الدولة و الملكيات المشاعة، كما إرتفع مدخولها بحيث أصبح             ا

يشكل نصف مدخول كل الأراضي الزراعية في تلك الحقبة من الزمن فقد لاحظ القنـصل               

 أن أغلب منازل مدينة الجزائر و جل البساتين الواقعة          1781 عام   FALIARالفرنسي فاليار   

ها موقوفة على الحرمين الشريفين، كما أوضحت الإحـصائيات التـي           بالنواحي المجاورة ل  

 ملكية بستان و مزروعة قد      600 من قبل المعمر بأن ما لا يقل عن          1830أجريت بعد سنة    

  .تم حبسها

 و التي حـاول     1962 – 1830و بعد المرحلة العثمانية، مرحلة الإستعمار الفرنسي          

 المواطنين الجزائريين من أراضـيهم لإعطاءهـا       المعمر خلالها تجريد أكبر عدد ممكن من      

  للمعمرين الجدد، فتم خلال هذه المرحلة تطبيق نظام الشهر الشخصي و كذا القانون المدني 

  
  .75: ، صفحة 2004 سنة ، بوزريعة، الجزائر،عقود التبرعات، دار هومة للنشر: حمدى باشا عمر ) : 1(
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ئر، كما تم إخضاع الفصل في المنازعات المتعلقـة         الفرنسي على الملكية العقارية في الجزا     

و لضمان الحماية المطلقة للملاك الجدد، تم سن مجموعة         . بها إلى إختصاص محاكم خاصة    

  :من القوانين التي صدرت عبر مراحل مختلفة بالشكل التالي 

  

و الذي رفع الحضر الذي كان مفروضا على أراضي الوقف           : 1844أمر فاتح أكتوبر     - 1

  . الأوروبيينلصالح

و الذي صنف الأملاك الشاغرة ضمن دومين الدولة الفرنسية،          : 1846 جويلية   27أمر   - 2

 .و من بينها الأملاك التي تعتبر سنداتها غير كافية

قسم الأموال العقارية حسب الترتيب الفرنسي، كما كرس مبدأ  : 1851 جوان 16قانون  - 3

 .الملكية المطلقة أي بدون قيد أو شرط

و الذي فرض إشهار العقود الناقلة    :  المتعلق بالإشهار العقاري     1855 مارس   23قانون   - 4

 .)1(للملكية العقارية أو المترتبة عليها ديون و أعباء التي تكون حجة على الغير

، الرامي إلى تحويـل  Senatus consulte: و المعروف بـ  : 1863 أفريل 22 قانون  - 5

ى حق ملكية تامة عن طريق تجزئـة هـذه          حق الإستغلال على الأراضي العروشية إل     

 .الأراضي لوحدات عقارية فردية لتسهيل عملية إجراء التصرفات القانونية عليها

، و المتـضمن فرنـسة كـل        Warnierو المعروف بقانون     : 1873 جويلية   26قانون   - 6

الأراضي الجزائرية بمنع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، و بموجـب هـذا القـانون              

صحاب هذه الأراضي سندات ملكية في شكل مخططات و جداول إشهارية بعد            سلمت لأ 

 .)2(إجراء تحقيقات عقارية جماعية

جاء الأول من أجـل تـصفية أراضـي          : 1926 أوت   04 و   1876 أفريل   06قانون   - 7

العرش و الملك عن طريق القيام بتحقيقات جماعية، أما القانون الثاني فقد جاء ليكمـل               

 .)3(عممه على كامل التراب الوطنيالقانون الأول و ي

  
  

  .65: ، صفحة 2000 سنة ، بوزريعة، الجزائر،نقل الملكية العقارية، دار هومة للطباعة: حمدى باشا عمر ) : 1(

  .67نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، الصفحة : حمدى باشا عمر ) : 2(

  . كمنطلق لهLe senatus consulteو قد إعتمد هذا القانون على ) : 3(
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يشجع المبادلات بالتراضي و تجميع المـستثمرات الريفيـة          : 1956 ماي   26 مرسوم   - 8

 .بهدف إنهاء تجزئة الأراضي

نص على تحديد الملكيات بإستعمال طريقة المسح، كما نـص           : 1959 جانفي   03أمر   - 9

ضين على إنشاء محكمة عقارية من أجل الفصل في المنازعات و الحقوق العقارية للمتقا            

 .بتطبيق القانون الفرنسي

: وبعد الاستقلال واصلت الجزائر الأخذ بنظـام الـشهر الـشخص بموجـب القـانون              

، الذي مدد استعمال التشريع الفرنسي، إلا ما كان ماسا بالسيادة الوطنية، ثم             31/12/1962

لـبلاد،  بعدها جاء المشرع بمجموعة من القوانين استهدفت كلها تنظيم الملكية العقارية في ا            

  : نذكر منها

 المتضمن مهنة التوثيق، الذي ألـزم       15/09/1970:  المؤرخ في  70/91:  الأمر رقم  - 1

إفراغ العقود التي محلها التصرف في الملكية العقارية في قالـب رسـمي فأصـبحت               

  .بموجبه الرسمية ركن لللإنعقاد

ي العام   المتضمن إعداد مسح الأراض    12/11/1975:  المؤرخ في  75/74:  الأمر رقم  - 2

وتأسيس السجل العقاري والذي بموجبه أعلن المشرع عن أخذه بنظام جديـد ألا وهـو               

 : نظام الشهر العيني، ثم تلى هذا الأمر المراسم المطبقة له وعلى رأسها

 المتعلق بإعداد مسح الأراضـي     25/03/1976:  المؤرخ في  76/62: المرسوم رقم  -

 .العام

 المتعلـق بتأسـيس الـسجل       25/03/1976:  المؤرخ فـي   76/63: المرسوم رقم  -

 .العقاري

 المتضمن التنـازل عـن الأمـلاك        07/02/1981:  المؤرخ في  81/01: قانون رقم  - 3

العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفـي التابعـة للدولـة               

والجماعات المحلية، ومكاتب الترقية والتـسيير العقـاري والمؤسـسات والهيئـات            

  .هزة العموميةوالأج

 المتعلق بحيازة الملكية العقاريـة      13/09/1983:  المؤرخ في  83/18: المرسوم رقم  - 4

 .الفلاحية
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 الذي يسن إجراء إثبات التقـادم       21/05/1983:  المؤرخ في  83/352: المرسوم رقم  - 5

 .المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية

 الذي يضبط كيفيـة اسـتغلال       08/12/1987:  الصادر بتاريخ  87/19: القانون رقم  - 6

الأراضي التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، فهـذا القـانون            

يطبق على المستثمارات الفلاحية والتي تعطي الدولة للمستفدين حق الانتفاع الـدائم،            

 .على أن تحتفظ هي بحق الرقبة

متضمن التوجيه العقـاري، الـذي       ال 18/11/1990:  المؤرخ في  90/25: قانون رقم  - 7

 والمتـضمن الثـورة     08/11/1971:  المؤرخ فـي   71/73: ألغى أحكام الأمر رقم   

الزراعية، كما نص على استرجاع حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين والذين تتـوفر            

 .فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا القانون

 .لتهيئة والتعمير المتعلق با01/12/1990:  الصادر في90/29: قانون رقم - 8

 . المتضمن قانون الأملاك الوطنية01/12/1990:  المؤرخ في90/30: قانون رقم - 9

 المتعلق بالأوقاف المعـدل والمـتم       27/04/1991:  المؤرخ في  91/10: قانون رقم  -10

 .بقوانين لاحقة

 المتـضمن النـشاط     01/03/1993:  المؤرخ فـي   93/03: المرسوم التشريعي رقم   -11

 .العقاري

 المحدد لقواعد إعداد    24/05/2000:  المؤرخ في  2000/115: تنفيذي رقم المرسوم ال  -12

 . مسح الأراضي الغابية الوطنية

فكل هذه القوانين والمراسيم المطبقة جاءت استجابة لأوضاع سياسية وكذى اجتماعية           

مرت بها البلاد، استهدفت كلها تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية وضـمان اسـتقرار              

ر في المعاملات العقارية، ولكن من الناحية العملية ما لاحظناه عندا قيامنا بهذه الدراسة،              أكب

  هو أنه رغم أخذ المشرع بنظام الشهر العيني، إلا أنه بقي متأثرا بنظام الشهر الشخصي مما 
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أدى إلى ظهور إزدواجية في تطبيق نظام الشهر في الجزائر، وكأن المشرع قد أخذ بنظـام                

شهر العيني ولكن بطريقة تجعله أكثر تماشيا مع الواقع الجزائري الأمر الذي نـتج عنـه                ال

 يختلف عن نظام الشهر العيني المعروف والمطبق فـي الـدول            HYBRIDEظهور نظام   

فعدم إتمـام عمليـة     . التي أخذت به، مما أدى إلى خلق الكثير من الصعوبات عند التطبيق           

لاقها منذ منتصف السبعينات، وكثرة لجـوء الأفـراد إلـى           المسح إلى حد اليوم، رغم إنط     

، إما لأنها أملاك    01/01/1971التّصرف في الملكية العقارية عن طريق العقود العرفية بعد          

موروثة لا تتوفر على سندات ملكية أصلاً، أو أن سنداتها إن وجدت فهي في أغلب الأحيان                

سمية التي حررها القضاة الـشرعيين أو مـا         سندات غير مشهرة مسبقاً بما فيها العقود الر       

يعرف بالقضاة الموثقين، إستنادا لأحكام الشريعة الإسلامية، فهذه العقود وإن كانت مـسجلة             

فإنها لم تخضع للشهر العقاري، خلافا للعقود المحررة من طرف الموثقين الفرنسيين، وهذه             

 أملاك الدولة والبلديات لـسندات      الوضعية تعرفها حتى الأملاك العمومية، حيث تفتقر إدارة       

الملكية، إذ نجد جزء كبير من الاحتياطات العقارية البلدية لا تتوفر علـى سـندات ملكيـة                 

مشهرة، رغم قيام البلديات بتكوين تجزأت وبيعها بموجب عقود إداريـة لـم تـتمكن مـن                 

الترقية والتـسيير   شهرها، كما أن المتعاملين في الترقية العقارية العموميين لاسيما دواوين           

، قد شيدت مساكن على Les EPLF ومؤسسات ترقية السكن العائلي OPGI lesالعقاري 

قطع أرضية قبل أن تسوى وضعية ملكيتها مما جعلها في ما بعد عاجزة على تسليم عقـود                 

ملكية لأصحابها، لذلك نجد أن العديد من المواطنين مـالكين عمليـا لأراضـي وسـكنات                

 ملكية، إذ يكون بحوزتهم إما عقود إدارية غير مشهرة، أو شهادات استفادة             ويفتقرون لعقود 

وتخصيص أو شهادات بيع، وعندما يريدون التصرف في هذه الممتلكات يلجأ الأفراد إلـى              

إبرام عقود وعود بالبيع، فكل هذه الأوضاع أدت إلى ظهور عدة عراقيل صعبت في تطبيق               

وهذا . هور عدة منازعات قضائية طرحت على القضاء      نظام الشهر العيني، كما أدت إلى ظ      

   جانب قلة الكتب التي تطرقت له، لكن كل هذهما صعب دراستنا لهذا الموضوع إلى       
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الإشكالات والصعوبات لا تقلل من أهمية هذا الموضوع لما للعقار من قيمة فـي مجتمعنـا                

ي نظام الشهر العيني، وهل     وحتى بالنسبة للمجتمعات الأخرى، فكيف طبق المشرع الجزائر       

حقق هذا النظام الحماية القانونية اللازمة للملكية العقارية، وما هي القواعـد التـي تحكـم                

  منازعات الشهر العقاري ؟

وللإجابة على هذه الإشكالية يتعين علينا التطرق أولا إلى الإجراءات العملية والتقنية            

شهر العيني والأدوات القانونية الملازمة لنظام      للإنتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام ال       

الفصل (، ثم نتطرق بنوع من التفصيل للسندات الواجبة الشهر          )الفصل الأول (الشهر العيني   

، وأخيرا نتطرق إلى منازعات الشهر العقاري، بتحديد الجهة القـضائية المختـصة             )الثاني

، بالإضافة إلى ضرورة التطرق     والدعاوى التي يمكن رفعها ضد قرارات المحافظ العقاري       

، فـي إطـار الخطـة       )الفصل الثالث (لمسألة شهر العريضة الإفتتاحية والجدل الذي أثارته        

  : التالية

  

  

  .إزدواجية تطبيق أنظمة الشهر العقاري في الحياة العملية: الفصل الأول

  .السندات الواجبة الشهر: الفصل الثاني

  .ريمنازعات الشهر العقا: الفصل الثالث
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  إزدواجية تطبيق أنظمة الشهر العقاري في الحياة العملية: الفصل الأول
    

إن التطرق إلى هذا الفصل، يقتضي التحدث أولا عن الإجراءات العملية و التقنيـة              

المبحـث  (لإنتقال من نظام الشخصي إلى نظام الشهر العيني، بإعتبارها مراحل لابد منها             

و هذا مـا    ) المبحث الثاني (ثم التطرق إلى الأدوات الملازمة لنظام الشهر العيني         ) الأول

  سوف يظهر لنا جليا بقايا نظـام الـشهر الشخـصي سـواء علـى مـستوى التـشريع                   

  .أو الممارسات العملية

  

هر الشخصي إلى نظام    الإجراءات العملية و التقنية للإنتقال من نظام الش       : المبحث الأول 

  :ر العينيالشه

  

إن تطبيق نظام الشهر العيني يتوجب مسح كامل للقطر و الذي يتم عـن طريـق                  

تقسيم البلدية إلى منطقتين، منطقة حضرية و يجري فيها مسح حضري، و منطقة ريفيـة               

ويجري فيها مسح ريفي، على أن تتولى القيام بهذا العمل لجنة تقوم بتحديد حدود البلديـة                

داخلها، ثم تقسيمها إلى أقسام بحيث يتشكل كل قسم منها من مجموعة            والملكيات المتواجدة   

وحدات متجاورة، فما هي هذه اللجنة و ما هي صلاحياتها و إختـصاصاتها؟ هـذا مـا                 

  .سنتطرق له في المطلب الأول

أما في المطلب الثاني، فسوف نتطرق إلى تشكيل البطاقات العقاريـة بإعتبارهـا               

نتهاء من عملية المسح والتصفية الأولية للنزاعات التي قد تظهر          مرحلة ثانية تأتي بعد الإ    

  .خلال هذه المرحلة

  

 La commission cadastrale :لجنة المسح : المطلب الأول

  

تفتتح عمليات المسح في كل بلدية بمقتضى قرار يصدره والي الولاية، ينشر فـي                

ية المعنية، و كذا فـي الجرائـد        الجريدة الرسمية و في مجموعة القرارات الإدارية للولا       

   يوما من إفتتاح هذه 15اليومية الوطنية، و يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي به، و قبل 
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العمليات، يعلم المواطنين بواسطة لصق الإعلانات في مقر الدائرة و البلدية المعنية و كذا              

  .)1(البلديات المجاورة

 حدود البلديات و الملكيات داخـل كـل         و لقد أسند المشرع الجزائري مهمة وضع        

:  من المرسـوم رقـم       7لجنة المسح، وفق ما نصت عليه المادة        : بلدية إلى لجنة تسمى     

 62 – 76:  المعدل و المـتمم للمرسـوم رقـم          07/04/1992 المؤرخ في    92 – 134

  :المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، و تتكون هذه اللجنة من 

  

وجد البلدية ضمن دائرة إختصاصها رئيسا، يعينـه رئـيس          قاضي المحكمة التي ت    - 1

  المجلس،

 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله نائب للرئيس، - 2

 ممثل المصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة، - 3

 ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية، - 4

 ممثل لوزارة الدفاع الوطني، - 5

 ممثل لمساحة التعمير في الولاية، - 6

 نه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية،موثق تعي - 7

 مهندس خبير عقاري، تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، - 8

 .المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله - 9

  

أما إذا تعلق المسح بمنطقة تشمل على مساحات و مواقع محمية، فيجب أن تضم هـذه                

  .اللجنة ممثل عن مديرية الثقافة في الولاية

 في ما يخص المسح في المناطق الحضرية، يتم إجتماع لجنة المسح بممثل عـن               و  

المصالح المحلية الفلاحية، و ممثل عن المصالح المحلية للري، علـى أن يتـولى ممثـل                

  .الوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهمة كاتب اللجنة

  
  .108، الصفحة 2003 ، سنةطني للأشغال التربويةنظام العقاري في القانون الجزائري، الديوان الو: مجيد خلفوني): 1(
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و لكن ما لاحظناه في الواقع عندما حضرنا إجتماع لجنة المسح بولاية جيجل، بأن                

  .ممثل إدارة الري قد حضر الإجتماع رغم تعلق الأمر بمسح في منطقة حضرية

 134-92 مـن مرسـوم      6تقوم لجنة المسح بمجموعة من المهام، حددتها المادة           

  :لمتمثلة في ا

  

  .جمع الوثائق و البيانات من اجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية - 1

التثبت عند الإقتضاء من إتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم و في حالـة عـدم                - 2

 .وجود إتفاق، محاولة التوفيق بينهم إذا أمكن ذلك

ات الملكيـة   البث بالإستناد إلى جميع الوثائق العقارية و لا سيما السندات و شهاد            - 3

المسملة على إثر عمليات معاينة صحة الملكية المتممة في نطاق الثورة الزراعية            

 .)1(في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي

  

فتجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها في جلسة مغلقة لدراسة الشكاوي المقدمة مـن             

 شكاويهم في أجل شهر بعد إيداع مخطط        قبل المواطنين، لأن القانون خول للمعنيين تقديم      

مسح الأراضي و الوثائق المرفقة على مستوى مقر البلدية عند الإنتهـاء مـن الأشـغال                

، وهنا يجب على اللجنة أن تعمل على إيجاد حلول ودية للخلافـات المعروضـة               )2(التقنية

ضة علـى   و ما لاحظته في الواقع هو كون أغلب الإحتجاجات و الطعون المعرو           . عليها

لجنة المسح، متعلقة بنقص المساحات في قطع الأراضي، و لكـن شـاهدة حالـة نـاذرة       

على أساس  . )3(عرضت على لجنة المسح لولاية جيجل، تمثلت في طلب إنقاص المساحة          

" الأمير عبد القادر  "أن الأرض محل الطلب، قد تم إدخالها في الإحتياطات العقارية لبلدية            

  ، لكن المساحة التي أخـذتها EPLFبلدية ببيع القطعة الأرضيـة لـ ثم بعدها قامت هذه ال

  
 مذكرة نهاية التكوين المتخصص في القضاء العقـاري         ظة العقارية في القانون الجزائري،    المحاف: مجيد خلفوني   ) : 1(

  .30، الصفحة 2001/2002المعهد الوطني للقضاء، دفعة 

  .3 : والملحق رقم 2: أنظر الملحق رقم) : 2(

  .مير عبد القادر لولاية جيجل، على مستوى إدارة المسح و المتعلق ببلدية الأ29/12/2002إجتماع إنعقد يوم ) : 3(
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 و عنـدما قامـت إدارة       2 م 5000، في حين نجد في عقد البيع        2 م 5600البلدية تقدر بـ    

 من لجنـة المـسح إنقـاص        EPLF، فطلبت   2 م 5449المسح بقياس هذه الأرض وجدت      

هل : ، و لكن الإشكال الذي أثير من قبل أعضاء اللجنة هو            2 م 5000ساحة التي فاقت    الم

  .ما فاق هذه المساحة ملك للبلدية؟

 EPLF(فحسب ممثل المصالح المحلية للأملاك الوطنية، يجب طلب من الأطراف             

  إحضار قرار إدماج الأرض في الإحتياطات العقارية، و كذا مخطـط المـسح            ) و البلدية 

LE PLAN CADASTRAL علـى أن تكـون   ) عقد البيـع (، لمقارنتها مع العقد الرسمي

العبرة بالمساحة المذكورة في العقد، أما ممثل المحافظ العقاري، فيقول بـضرورة تغييـر              

  .العقد لجعله أكثر تماشيا مع الوثائق المساحية

جـواز  أيضا من المسائل التي أثارت جدل حاد بين أعضاء لجنة المسح، هو مدى                

   من القانون المدني على أراضي لها عقود رسمية و مشهرة؟827تطبيق المادة 

ففيه أعضاء يقولون بأن الأراضي المحررة عقودها و المشهرة بالمحافظة العقارية             

لا يمكن إكتسابها بالتقادم مهما كانت مدة حيازتها، كما لا يجوز شـهر عقـود الـشهرة                 

: ار الصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمـة العليـا رقـم            المتعلقة بها، مستندين على القر    

حيث «: و الذي جاء في أحد حيثياته ما يلي          )1(1998-03-09:  و المؤرخ في     129947

كما دفع به المستأنف عليه فإن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المـشار إليـه               

ر موضـوع النـزاع عقـد    ، يستبعد تطبيقها أمام وجود سند رسمي و مشهر للعقا    )2(أعلاه

  .55 رقم 755 حجم 1869-06-03: مشهر بالمحافظة العقارية لقسنطينة في 

و عليه فإن رفض إشهار عقد الشهرة من طرف المحافظة العقارية كان مؤسس لأن              .... 

 السالف الذكر يرمي إلى تطهير الوضعية العقارية على الأملاك التي           352-83: المرسوم  

  .»ليات مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاريلم تتم فيها بعد عم

  

  
  .4 :أنظر الملحق رقم ) : 1(

  .21: ، الجريدة الرسمية رقم4/5/1983 المؤرخة في 352-83المرسوم رقم ) : 2(
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بينما يرى باقي الأعضاء جواز التقادم المكسب في الأملاك الموثقة ما دام أنـه لا                 

  .)1(يوجد نص يمنع ذلك

خير نقول، بأنه في حالة عدم توصل اللجنة إلى حل النزاع وديا، فعليهـا              و في الأ    

إعلام المعنيين بأن لهم مهلة ثلاثة أشهر من أجل التوصل إلى إتفـاق فـي مـا يخـص                   

حدودهم، و إلا بإمكانهم رفع الأمر إلى القضاء مع إحترام الإختصاص الإقليمي، و خلال              

ع حوله مؤقت إلى حين إنقضاء المدة أو الفصل في          هذه المرحلة تحدد معالم العقار المتناز     

  .النزاع لتصبح نهائية

وبعد إنتهاء لجنة المسح من عملها، يمكن على ضوء المعلومات التي تـم جمعهـا               

تخصيص لكل عقار محل الشهر ما يسمى بالبطاقة العقارية والتي تسمح التعرف على هذا              

ف يتم تشكيلها وما هو الدور الذي تلعبه في         العقار بمجرد الرجوع إليها عند الإقتضاء، فكي      

  هذا النظام ؟ 
  

  :تشكيل البطاقات العقارية  : المطلب الثاني
  

إن كل محرر موضوع الشهر يجب أن ينشىء له بطاقة عقارية، و كذلك التأشـير                 

 و مجموع هذه البطاقات يكون ما يعرف بالسجل العقـاري و قـد              )2(على الدفتر العقاري  

 على وجـوب    )3( المتعلق بتأسيس السجل العقاري    63-76 من المرسوم    44نصت المادة   

مسك المحافظ مجموعة من البطاقات حسب الترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تـم             

على أن يتم في كل بطاقة من هذه البطاقـات          . PR10إشهارها، و تعرف هذه الورقة بـ       

  .تعيين أصحاب الحقوق المذكورين
  

  

  

   هي الأراضي التي كانت ملك للفرنسيين و التي سـجلت           TITRE بالذكر هنا هو أن العقارات الموثقة        و الجدير ) : 1(

 فهي أراضي مملوكة من قبل الأهالي و التـي  NON TITREأما الأملاك غير الموثقة . و أشهرت بالمحافظة العقارية

  .لا تشهر بل تسجل فقط من أجل فرض الضريبة عليها
  :م انظر الملحق رق) : 2(
 لسنة  30 المتضمن تأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية رقم         25/3/1976 المؤرخ في    63-76المرسوم رقم   ) : 3(

1976.  
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  :و تتكون هذه البطاقة من قسمين   

 تدون فيه كل البيانات الخاصة بهوية أصـحاب الحقـوق سـواء كـانوا               :القسم العلوي   

  .أشخاص طبيعيين أو معنويين

  .)1( مخصص لتعيين العقار محل الشهر تعينا دقيقا في شكل جدول:القسم السفلي 

و يتم ترتيب البطاقات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن مجموعة معينة، حسب             

أما البطاقات الخاصـة بالأشـخاص      . الترتيب الأبجدي للألقاب المعينين و تواريخ الشهر      

 على أن يقوم المحافظ العقـاري       الإعتبارية، ترتب حسب الترتيب العددي لهذه البطاقات،      

في إطار تعيين و ضبط هذه البطاقات، بالتأكد من المعلومات المقدمة و إلغاء بعـضها إذا                

  .)2(مع وجوب ذكر الأسباب في الخانة المخصصة للملاحظات. إستدعي الأمر ذلك

و من الناحية العلمية لاحظناه على مستوى محافظة بلدية جيجل بأن هذه البطاقات               

  .قل حجما من البطاقات العقارية العاديةأ

فأخذ المشرع بالبطاقة الأبجدية لتنظيم العمل داخل المحافظة العقارية دليـل علـى               

وإعتبارها وثيقة تسهل الإنتقال من النظام السابق إلى النظام         . تأثره بنظام الشهر الشخصي   

  .الجديد

ث عن مكونات البطاقـات      من نفس المرسوم نجدها تتحد     20و بالرجوع إلى المادة       

: العقارية بالنسبة لكل بلدية تابعة لإختصاص المحافظة العقارية، فجعلتهـا تتكـون مـن               

  .بطاقات قطع الأراضي، و بطاقات العقارات الحضرية

 من نفس المرسوم على وجوب مسك بطاقـات مؤقـة بإسـم             113و نصت المادة      

يمسها المسح بعد، و هنا نلاحظ بأن المشرع        المالكين و المتعلقة بالعقارات الريفية التي لم        

قد نص على حل إنتقالي في إنتظار إتمام عملية المسح في كامل تراب البلديـة، و هـذا                  

أما بالنسبة للأراضي التي تم مسحها فإنه تحدث بطاقة         . لتسهيل العمل اللاحق لفرق المسح    

  .أرض للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية

  
  
  

  .5: ق رقم أنظر الملح) : 1(
، الصفحة  2001 سنة   ، البليدة، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب         : رمول خالد ) : 2(

113.  
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 شكل البطاقات العقارية و التي جـاءت  63-76 من مرسوم    24و قد حددت المادة       

  :في شكل جداول كالتالي 

  .ية و نوعها نطاق الوحدة العقار:الجدول الأول 

  . الإجراءات المتعلقة بحق الملكية و تعيين المالكين:الجدول الثاني 

  . الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة و بالإتفاقات الإيجابية و السلبية:الجدول الثالث 

  . الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية و الأعباء العقارية و الإيجارات:الجدول الرابع 
 الإمتيازات و الرهون و كذلك التعديلات و التشطيبات المتعلقـة بهـذه             :امس  الجدول الخ 

  .الحقوق نفسها
أما فيما يخص بطاقات العقارات الحضرية، فإنه يجب إنشاء هذه البطاقات سواء تم               

مسح هذه العقارات أو لم يتم ذلك، فنذكر في هذه الحالة البلدية التي يقع فيها العقار، إسـم                  
   :)1(قم، و تنقسم هذه البطاقة إلى صنفينالشارع و الر

  
مخصصة لتدوين البيانـات و الإجـراءات       . PR2البطاقات العامة للعقار تسمى      - 1

  .الخاصة بمجموع أجزاء العقار
، تدون فيها البيانـات الخاصـة   PR3البطاقات الخاصة للملكية المشتركة و تسمى        - 2

امة ألا و هـي حالـة       بكل جزء من العقار، و هنا يجب أن نشير إلى نقطة جد ه            
تقسيم العقار، فإذا كان موجود في منطقة ريفية، و كان هذا العقار يمثـل وحـدة                

 القيام بقيـاس  LE GEOMETREمستقلة ثم قسم إلى قسمين، فيجب على المساح 
قد غيرت من الحدود، ثم يطلـب       ) التقسيم(الوحدتين الجديدتين، لكون هذه العملية      

ديدة التي تبدأ من آخر رقم وحدة ثم التقسيم، بمعنى أن           من إدارة المسح الأرقام الج    
 100تكون هذه الأرقام متتالية، فإذا كان الرقم الأصلي للقطعة المراد قسمتها هو             

، فتراقب إدارة المسح مساحة كل      102 و   101: ثم بعد التقسيم فإن الترقيم يصبح       
 المـساح  LE GEOMETREقطعة بعدها يؤشر على وثيقة القياس، ثم يعاد إلـى  

  .الذي يسلمه للموثق من اجل تنفيذ إجراء القسمة
  

الرسمية و التسجيل و الشهر في نقل الملكية العقارية، مذكرة نهايـة التخـصص فـي القـانون                  : لوصيف نجاة   ) : 1(
  .44، الصفحة 2001/2002  :2الدفعة   المعهد الوطني للقضاء،العقاري،
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 إلى المحافظة العقارية، و يبقى هذا الترقيم PR4 BISتأتي وثيقة القياس مع بعدها   
 أشهر، فإذا تم تنفيذ القسمة خلال هـذه المـدة           6المعطى من قبل إدارة المسح مؤقت لمدة        

يثبت الترقيم السابق، و لكن إذا لم يرسل المحافظ العقاري لإدارة المسح ما يثبـت تمـام                 
معنى أنه لو تمت عمليـة قـسمة        القسمة خلال ستة أشهر، فإن هذه العملية تبقى معلقة، ب         

 سوف تعطى للعملية الجديدة بإعتبارها      102 و   101:  أشهر، فإن الرقمين     6أخرى خلال   
  .قد تمت في نظر إدارة المسح

  

و لكن إذا كان محل القسمة عقار حضري، فإن الأمر يختلف، لأن العقار الواحد قد                 

، فهنا نجد بـأن إدارة المـسح لا     وحدة مثلا  20يقسم إلى عدد كبير من الوحدات، و ليكن         

عشرون رقما مسبقا لهذا التقسيم، بل تعطي الرقم إذا تمت فعـلا عمليـة              ) 20(تخصص  

 خاصـة   20 و   35 نجد   20البيع، و بالتالي نجد بأن الأرقام قد تكون مختلفة أي بعد رقم             

قـانون علـى    ، يلزم ال  )الوحدة الجديدة (بكل وحدة عقارية جديدة لأنه عندما يتم بيع العقار          

ثم يملئه و يقدمه إلى المحافظ العقاري رفقة        . PR4BISالموثق أن يطلب من إدارة المسح       

 إلـى   PR4BISالعقد، و بعد مراقبة المحافظ لهذه الوثائق يشهر العقد، ثم يبعث مرة ثانية              

 من كل شهر، دون العقد الذي يجب أن         30 و   25إدارة المسح خلال الفترة الممتدة ما بين        

 LA MISE A على مستوى المحافظة العقارية، و بعد أن تجرى إدارة المسح الضبط يبقى

JOUR يبعث للمحافظة وثيقة تسمى T6كدليل على أن العملية قد تمت .  

  

 من المرسوم على حالة البلديات التي بدأت فيها عملية المسح           17وقد نصت المادة    

طقة لم يصلها المسح بعد، فهنا يجب       و لكن لم تشملها كلية ثم تمت تصرفات عقارية في من          

 و معها نسختين من العقد،      PR4على الموثق أن يرسل للمحافظة العقارية مطبوعة تمسى         

على أن تبقى إحداهما بالمحافظة العقارية و الثانية يدون عليها المحافظ إجراء التنفيذ ثـم               

 lesبالتحقيقـات  يعاد إلى الموثق، و هذا من أجل التسهيل علـى إدارة المـسح القيـام    

Opérations d'Enquêtes . لكن كيف يتصرف المحافظ العقاري في حالة عدم وجود توافق  
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بين إسم المالك ورقم العقار؟ في هذه الحالة يجب أن يتأكد المحافظ العقـاري مـن هـذا                  

 بالإسم الصحيح الذي يقابله الملك إلى إدارة المسـح         PR12الإختلاف، ثم يرسل مطبوعة     

كذلك . PR4BIS مع   PR12 عندها هذا الخطأ وفي حالة عدم التوافق، يجب إرسال           لتصحح

في حالة تغيير ألقاب الأطراف فإن الموثق يقدم اللفيف إلى المحافظة التي يرسـل الإسـم                

، لأنه لم يقع تغيير فـي       PR4BIS إلى إدارة المسح وحده دون       PR12الجديد عن طريق    

  .ف المحافظة العقاريةالملكية، و يحتفظ باللفيف في أرشي

  الـسجل الأم   : وفي حالة تغيير المالك ترسل إدارة المسح للمحافظة العقارية سجل يسمى            

، مــن أجــل تحيــين LA FICHE D'ENQUETE و بطاقــة التحقيــق la matriceأو 

  .)1(المعلومات

  

إذا كان فيه حق إمتياز واقع على العقار، فيجب أن يذكر في العقد وأن يكون هـذا                 

، وإلا فإن هذا الإمتياز سوف يسقط فـي         )BORDEREAU)2قد مصحوبا بجدول يسمى     الع

كرهن الرسمي،  ( أشهر، ويبقى مجرد رهن بين الطرفين، فهذا النوع من الحقوق            4خلال  

لا يمكن الإحتجاج بها فـي      ...) الإمتيازات العقارية الخاصة من حق الإرتفاق المرور الخ       

دة قبل حصول الغير على حقوق عينيـة منـصبة علـى            مواجهة الغير، إلا إذا كانت مقي     

  . العقارات

  

فمن خلال ما قلناه يظهر لنا من جهة ضرورة تشكيل البطاقات العقارية لتمكن من              

تطبيق نظام الشهر العيني، ومن جهة ثانية لزوم تحيين المعلومـات الـواردة فـي هـذه                 

  .البطاقات لضمان فعالية هذا النظام

ة في البطاقات العقارية يجب نقلها في الدفتر العقاري للـتمكن           فكل البيانات المدون  

  .من الإحتجاج بها
 
 
 
 

 محلفين، يعملون لحسابهم الخاص، لجـأ إلـيهم   les arpenteurs géomètresفي كندى توجد مكاتب خاصة بـ ) 1(

  .سواء الأفراد أو الدولة

يتعامل بها المتدخلين في مجال الشهر العقاري، أنظـر         فيه مجموعة من المطبوعات التي نص عليها التنظيم والتي          ) 2(

  :   .الملحق رقم
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 l'arpenteur –وفي الأخير ما يمكن إضافته هو أنه في التشريع الكندي يلعـب  

géomètre              دور أكبر من الدور الذي يلعبه في التشريع الجزائري، إذ يلزم القانون على 

 مـن  les arpenteurs géomètresتب المالك قبل التصرف في عقاره أن يلجأ إلى مكا

حررهـا  تُ والتي le certificat de localisationأجل تحرير وثيقة تسمى شهادة التعيين 

 عن العقار محل التـصرف، وفيـه   un plan مصحوب بمخطط rapportفي شكل قرار 

يدون المساح المحلف رأيه بخصوص وضعية العقار بالمقارنة مع سندات الملكية والمسح            

ذا مختلف القوانين التي يمكن أن تطبق على هذا العقار، فهذه الوثيقة ضرورية لإتمـام               وك

فبفضل هذه الشهادة يمكن التعرف على العقار موقعـه، أصـل           . إجراءات البيع أو الرهن   

، فهي وثيقة أوسع وأدق مـن       ...ملكيته، تاريخ إكتسابه، مختلف الحقوق الواردة عليه إلخ       

  .)1(موثق لديناالعقود التي يحررها ال
  

  

  :الأدوات القانونية الملازمة لنظام الشهر العيني  : المبحث الثاني

  

إن الأخذ بنظام الشهر العيني، يستوجب الإعتماد على أدوات قانونية تمكـن مـن                

تطبيقه، تتمثل الأولى في المحافظ العقاري بإعتباره الموظف الساهر على تجـسيد هـذا              

ثم نتطرق فـي المطلـب      . في المطلب الأول بنوع من التوسع     النظام، لذلك سوف نتناوله     

الثاني إلى الدفتر العقاري بإعتباره السند الوحيد المثبة للمكتبة العقارية بعد الإنتهـاء مـن               

  .عملية المسح

  

  :المحافظ العقاري  : المطلب الأول

  

 المتعلق بإعداد مسح الأراضـي العـام و         74-75لقد نص المشرع في الأمر رقم         

تأسيس السجل العقاري، على مبادئ و قواعد عامة لمهام المحافظ العقاري تاركا مـسألة              

  .تفصيل مهامه و تنظيم المحافظة العقارية إلى نصوص و تشريعات تصدر لاحقا
  

    :   .أنظر الملحق رقم) 1(
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 يمكننا تحديـد مهـام      74-75و مهما يكن من أمر، فمن خلال إطلاعنا على أمر           

ري أساس في مسك السجل العقاري لضمان حماية الحقوق العينية العقاريـة            المحافظ العقا 

المشهرة من خلال وثائق مسح الأراضي المقدمة له بعد إتمام عملية المسح، و إعلام الغير              

بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المشهر بعد قيدها في مجموعة البطاقات العقارية و تسليم             

  . في المناطق الممسوحةالدفتر العقاري للمالكين

  : إذا يمكن تلخيص هذه المهام في ثلاث نقاط أساسية تتمثل في   
  

  : مسك السجل العقاري -1

 32-73لقد كان أول نص تشريعي تحدث عن السجل العقاري هو المرسوم رقـم                

 و المتضمن إثبات الملكية الخاصة، الـصادر تنفيـذا لقـانون            05/01/1973المؤرخ في   

اعية و الذي يتشكل من مجموع الشهادات الملكية المسلمة من طرف مـصالح             الثورة الزر 

مجموعة البطاقـات   : إدارة أملاك الدولة و التنظيم العقاري، و الذي كان يطلق عليه إسم             

  .)1(العقارية البلدية

 يعد السجل العقـاري الوضـعية       «: على ما يلي     74-75 من أمر    3تنص المادة     

أي لا بد من تدوين كل الحقوق العينيـة         . »بين تداول الحقوق العينية   القانوينة للعقارات و ي   

المتعلقة بالعقار محل الشهر إنطلاقا من وثائق مسح الأراضي العام في المناطق التي تمت              

فمسك السجل العقاري من طرف المحافظ يعكس تطبيق مبـدأ القـوة            . فيها عملية المسح  

 المسجلة بهذا السجل، كما يدعم الإئتمان العقـاري،         الثبوتية المطلقة للمعلومات و البيانات    

مما يؤدي إلى إستقرار الملكية العقارية، لأنه يجب على المحافظ العقاري قبل شـهر أي               

محرر أن يراقب بدقة هوية الأطراف و كذا صحة الأوراق المقدمة، و هذا ما نصت عليه                

هويـة و أهليـة الأطـراف    يحقق المحافظ العقـاري فـي    «: من الأمر بقولها     22المادة  

  »الموجودين على وسائل الإثبات و كذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشـهار             

  

  

  
(1) FICHIER IMMOBILIER COMMUNAL 
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و هنا لا يكتفي المحافظ بالمراقبة السطحية و الخفيفة للوثائق المقدمة له، بـل يجـب أن                 

و هذا ما يفرق نظام الشهر العيني عن        .  له يتعمق فيها ليتأكد من صحة المعلومات المقدمة      

نظام الشهر الشخصي، بحيث في الأول يكون شهر التصرف عملية منشئة للحق العينـي،              

فالتصرف العقاري لا وجود له إلا منذ تاريخ إشهاره، و لهذا يكون دور المحـافظ أكثـر                 

خـتص مثـل    أهمية مما دفع ببعض الدول إلى إسناد مهمة الحفظ العقاري إلى قاضـي م             

سوريا و ألمانيا، و فيه من جعل السجل تحت رقابة جهاز العدالة لفحص دقـة و صـحة                  

  أما في النظام الثاني، فإن مصدر الحق العيني هو التـصرف          . البيانات المراد تدوينها فيه   

و ليس الإشهار، إذ ينشأ الحق بمقتضي تطابق الإيجاب بالقبول على إعتبـار أن وظيفـة                

ظيفة إعلام للغير حتى يكون حجة عليهم لا غير مثل ما هو معمول بـه               الشهر العقاري و  

  .في فرنسا

  : مسك مجموع البطاقات العقارية -2

كما رأيناه عند تطرقنا إلى عنصر تشكيل البطاقات العقارية، تحدث على مـستوى               

إقليم كل بلدية ممسوحة بطاقات عقارية خاصة بكل قطعة أرضية موجودة في الخريطـة              

و لتأسـيس هـذه     . حية بإعتبارها المرآة العاكسة للوضعية القانونية للعقار المعنـي        المسا

 محررا على نـسختين     BORDEREAUالبطاقة لدى المحافظة العقارية يجب إيداع جدول        

مرفق بجميع العقود و النسدات المثبتة للملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى والمقدمة             

  :معلومات التالية للشهر، على أن تتضمن ال

  .)1(وصف العقارات بالإستناد إلى مخطط مسح الأراضي -

 .الأعباء المثقلة بها هذه العقارات -

 .هوية و أهلية أصحاب الحقوق -

كل حق للملكية و كل حق عيني آخر يتعلق         « :74-75 من أمر    15فحسب المادة   

. »البطاقات العقاريـة  بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهارها في مجموعة             

  فيجب مسك مجموعة البطاقات العقارية عند كل تعديل للوضعية القانونية لعقار ما ويقصد 

  

  
  :أنظر الملحق رقم ) : 1(
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المشرع بالتسجيل في مجموعة البطاقات العقارية، إجراء شهر محرر الرسمي بالمحافظة           

لشهر العقاري، مصدر الحـق     العقارية حتى يكتسب الشخص الحق العيني العقاري، لأن ا        

  .)1("العيني

  : تسليم الدفتر العقاري -3

 المتـضمن الثـورة     08/11/1971 المـؤرخ فـي      73-71لقد نص الأمر رقـم      

 على أن يسلم للمالكين شهادات ملكيـة        32-73و كذا المرسوم التنفيذي رقم      . )2(الزراعية

 من الأمر السالف    32المادة  كما أشارت   . من طرف إدارة أملاك الدولة و التنظيم العقاري       

  .الذكر إلى إستبدال هذه الشهادات بدفاتر عقارية بعد القيام بعملية المسح

 و المراسيم التنفيذية له على نفس المـنهج، بنـصه           74-75و قد سار أمر       

على وجوب تسليم لأصحاب العقارات الموجودة في مناطق ممسوحة دفاتر عقارية تكون             

 الصادر عـن وزيـر      27/05/1976بموجب القرار المؤرخ في     مطابقة لنموذج المحدد    

المالية و المتضمن نموذج الدفتر العقاري، على أن تستمد المعلومات المدونـة فـي هـذا        

 و التـي    74-75 من أمـر     19الدفتر من البطاقات العقارية، وفقا لما نصت عليه المادة          

  هار في السجل العقـاري     تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإش        «:تنص  

فالدفتر العقاري يشكل سند ملكية الشخص      . »و في الدفتر العقاري الذي يشكل سند ملكيته       

و لن نتوسع في هذه النقطة لأنه سوف يتم التطرق لها في المطلب             . للحق العيني العقاري  

  .الثاني بنوع من التفصيل

 المحافظ العقاري و التـي      بالإضافة إلى هذه المهام، فهناك وظائف أخرى يقوم بها        

، منها التي يقوم بها بصفته عضوا في لجنة المـسح، و التـي              63-76جاء بها المرسوم    

  : من المرسوم المذكور، و التي تتلخص في 9حددتها المادة 
  

  

  

  

  

  .27 الصفحة رقم ، المرجع السابق،المحافظة العقارية في القانون الجزائري: مجيد خلفوني ) : 1(

  .1971 لسنة 97جريدة الرسمية العدد ال) : 2(
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  .جمع الوثائق و البيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحية -

التأكد من إتفاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، و في حالة عدم الإتفاق محاولة              -

 .الصلح بينهم إذا أمكن ذلك

ادات الملكيـة   البت بالإستناد إلى جميع الوثائق العقارية و لا سيما سندات و شه            -

المسلمة على إثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممـة فـي نطـاق الثـورة               

 .الزراعية في جميع المنازعات التي لم يمكن تسويتها بالتراضي

  .و قد سبق و أن تطرقنا إلى دور المحافظ العقاري في لجنة المسح لهذا لا داعي للتكرار

  : من إجراءات المسح بقي لنا التطرق إلى دوره بعد الإنتهاء  

تودع وثائق المسح بالمحافظة العقارية بعد الإنتهاء من إجراءات المسح في بلديـة               

ما، سواء تعلق الأمر بمسح حضري أو مسح ريفي، على أن يقـوم المحـافظ بتحريـر                 

محضر تسليم وثائق المسح و الذي يكون محل إعلام الجمهور عن طريـق نـشره فـي                 

 أشهر للإطـلاع علـى الوثـائق و تقـديم           4ل ذي مصلحة أجل     ، و يمنح لك   )1(الصحافة

الإعتراضات، و إيداع كل الوثائق التي لم تسلم للجنة المسح أو لم تقبـل إثبـات حقـوق                  

  .)2(المتظلمين على الأراضي و العقارات موضوع المسح

فبعد تسلم المحافظ العقاري لوثائق المسح، يقوم بعملية ترقيم العقارات الممسوحة،             

  .)3( هذا في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على مصداقية المعلومات المقدمة لهو

   :63-76فيأخذ الترقيم ثلاثة أشكال كما جاء في مرسوم   

  :رقيم النهائي ت ال-1

 من المرسوم المذكور أعلاه، و يكون في حالة العقارات التـي            12وارد في المادة      

ة المثبتة لحقوق الملكية العقاريـة، أو عقـود         يحوز ملاكها على سندات كالأحكام القضائي     

مقبولة قانونا كالعقود غير المتنازع فيها و التي توضح فيها بدقة البيانات المتعلقة بالعقار،              

  .و هنا يجب على المحافظ العقاري أن يسلم لصاحب الترقيم النهائي الدفتر العقاري
  

  

  : أنظر الملحق رقم ) :1(

  .49، الصفحة 2002المنازعات العقارية، دار هومة : ي باشا عمر  زروقي ليلى و حمد) :2(

 رسالة الماجستير في فرع العقـود و        1990الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ        : إسماعيل شامة   ) : 3(

  .46 الصفحة 1999/1998:  السنة الجامعيةالمسؤولية، بن عكنون،
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عملية، هو خلـو بعـض الأحكـام القـضائية مـن            و لكن ما لاحظناه في الحياة ال        

المعلومات الضرورية التي قررها التنظيم، مما يجعل المساحين و المحافظين العقـاريين            

يعاملونها معاملة الوثائق العرفية، مما يستوجب إفراغها فـي قالـب رسـمي، فيـضطر               

، مـع   )1(ميةالأطراف إلى أخذ ذلك الحكم إلى الموثق من أجل تحريره في شكل وثيقة رس             

الإشارة إلى أن إعطاء الدفتر العقاري يكون بتسليمه للأشخاص الطبيعية و كذا المعنويـة              

  .)2(كالولاية و البلدية
  

  : الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر -2

، و يكـون بالنـسبة      123-93 من المرسوم التنفيذي رقـم       13نصت عليه المادة      

لكية، بل حائزين لها حيـازة هادئـة، علنيـة،          للعقارات التي لا يملك أصحابها سندات م      

   سنوات علـى الأقـل،      10 سنة، أو حائزين بموجب سندات عرفية لمدة         15مستمرة لمدة   

.  من قانون التوجيه العقـاري     39أو حائزين لشهادات الحيازة المنصوص عليها في المادة         

عليها في إثبات الحقوق    بالإضافة إلى الأحكام القضائية غير الدقيقة و التي يمكن الإعتماد           

و بعد مرور أربعة أشهر دون تقديم أي إعتراض من المالكين الأصليين و لـم               . المكرسة

تتعرض شهادة الحيازة لإبطال أو السحب من قبل السلطات العمومية يسلم للمعني الـدفتر              

  .العقاري
  

  : الترقيم المؤقت لمدة سنتين -3

ت التي ليست لأصحابها الظاهرين سندات      ، و يتعلق بالعقارا   14نصت عليه المادة      

فيقوم المحافظ العقاري   . معترف بها، تثبت ملكيتهم أو حيازتهم وفقا لقواعد التقادم المكسب         

بإعطاء الترقيم المؤقت لمدة سنتين على أن يتحول إلى ترقيم نهائي بعد مرور هذه المـدة                

المؤقت لمدة سنتين لفائـدة     كما يطبق الترقيم    . )3(المذكورة و دون أن يسجل أي إعتراض      

  .)4(الدولة، في حالة العقارات الشاغرة التي ليس لها مالك و لا يحوزها أحد
  

  .09، الصفحة رقم 689 تحت رقم 12/02/1995المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية في ) : 1(

  .31ر عمليات المسح و الترقيم العقاري، صفحة  و المتعلقة بسي1998 ماي 24 المؤرخة في 16التعليمة رقم ) : 2(

  .46، المرجع السابق، الصفحة 1990الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ : إسماعيل شامة ) : 3(

  .49المنازعات العقارية، المرجع السابق، الصفحة : زروقي ليلى و حمدي باشا عمر ) : 4(
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 يسلم إلى الملاك المكرسة حقوقهم بصفة نهائية الدفتر         بعد الإنتهاء من القيد الأول،      

العقاري، و الذي تنقل فيه جميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاريـة مـن               

فالـدفتر  . 74-75 مـن أمـر      18حقوق و أعباء تثقل العقار وفقا لما نصت عليه المادة           

فعلية، إذ يرسم كل حياته القانونيـة       العقاري يعتبر بطاقة تعريف العقار و حالته المادية ال        

، و بالتالي يصبح من الضروري تقديمه عند كل عمليـة إيـداع             )1(مما يسهل التعامل فيه   

  .63-76 من مرسوم 50تحت طائلة رفض إجراء الإشهار وفقا للمادة 

و قد أكدت الغرفة العقارية للمحكمة العليا على القوة الثبوتية للدفتر العقـاري فـي                 

 بإعتبار الدفتر العقاري    )2(2000 جوان   28 و المؤرخ في     19720در تحت رقم    قرار صا 

 مـن   15فما دام الشهر مصدر الحقوق طبقا للمادة        . السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية    

 فالمشرع الجزائري لم يعترف بغير الشهر للإدعاء بالملكية العقارية، ما عدا            74-75أمر  

ة، أين يصبح للقيد أثر كاشف و يكون من اللازم على الوارث            نقل الملكية عن طريق الوفا    

الذي يريد التصرف في نصيبه الذهاب إلى الموثق من أجل تحرير الشهادة التوثيقية لنقـل            

الملكية، و إثبات إنتقال الحق إليه حتى يكون تصرفه نافذا في مواجهة الكافة، و هذا حسب                

، فأي دعوى قضائية من شأنها تعديل       63-76 من مرسوم    91ما هو وارد في نص المادة       

أو إنشاء أو إبطال المراكز القانونية لأصحاب الحقوق يجب إشهارها وفق مقتضيات المادة             

  . من المرسوم السابق85

و لقد ألزم القانون المحافظ العقاري مراقبة و التأكد من توفر مجموعة من الـشروط                 

ات المراد شهرها فألزمه المشرع التأكد مـن        سواء في الأطراف طالبة الشهر، أو في السند       

كمـا يراقـب    ". الشرط الشخصي  "63-76هوية و أهلية الأطراف، أو كما يسميه مرسوم         

 مـن المرسـوم     61 و   3توافر الوثائق المطلوبة و صحتها حسب ما هو وارد في المـادة             

  ت في شكـل فالمشرع الجزائري قد إشترط إفراغ كل العقود المنصبة على العقارا. السابق

  
  

  
  .50 الصفحة ، المرجع السابق،المنازعات العقارية: زروقي ليلى و حمدي باشا عمر ) : 1(

  17: أن تطرقنا إلى هذا القرار في الصفحة رقم لقد سبق و) : 2(
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و إذا قبـل    . رسمي، و يمكن للمحافظ رفض الإيداع في حالة تخلف أحد هـذه الـشروط             

هر بقرار مسبب على أن يبلغ قرار الرفض إلى المعنيـين           الإيداع فيمكنه بعدها رفض الش    

 و في الحالة التي يكون 63-76 من مرسوم 107بموجب رسالة موصى عليها وفقا للمادة    

فيها بإمكان تصحيح الإجراء وجب على المحافظ العقاري منح الأطراف أجلا للقيام بذلك             

  .التصحيح

لمعلومات المتعلقة بالحقوق المـشهرة     كما يجب على المحافظة العقاري تقديم كافة ا         

لمن يطلبها، كما قد يعطي معلومات على إجراء معين فقط، كحالة طلب معلومات علـى               

  .)1(رهون و إمتيازات واردة على عقار

و الـذي   " برسم الإشهار العقـاري   :"يتولى كذلك المحافظ العقاري قبض ما يعرف          

 و المتـضمن  09/12/1976لمؤرخ في  ا105-76 من القانون رقم 353جاءت به المادة    

فهذا الرسم يختلف بإختلاف كل وثيقة محل إشهار، سواء تعلـق الأمـر             . قانون التسجيل 

بعقود أو قرارات أو شهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة و كـذلك الوثـائق الخاضـعة                 

  للإشهار العقاري بموجب التشريع المعمول به، و كـذا تـسجيلات الرهـون الرسـمية               

، و أيـضا    353/54الإتفاقية أو حقوق التخصيص الرهني، بإستثناء ما ورد في المادة           و  

كتبات الإستبدال و التخفيض و الشطب التي تدون على هـامش التـسجيلات الموجـودة               

  .بإستثناء الكتابات المطلوبة على إثر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

حفاظ على العقود و المخططات و كـذا        من صلاحيات المحافظة العقاري أيضا، ال       

جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري و التسجيل في السجل العقاري، و لهذا نجد              

  .في الواقع على مستوى كل المحافظات العقارية مكان مخصص للأرشيف

فهذه هي مهام المحافظ العقاري، بقى لنا التطرق إلى دوره في حالة قيام منازعات                

ئية، و هذا ما سوف نتناوله في الفصل الثالث، أما الآن فيبقى لنا التطـرق إلـى دور         قضا

المحافظ العقاري عند شهره التصرفات القانونية و بعض الوقائع المادية، و هذا ما سوف              

  . نتطرق له بنوع من التفصيل في الفصل الثاني

  
  

  .53المرجع السابق، الصفحة رقم المنازعات العقارية، : زروقي ليلى و حمدي باشا عمر ) 1(
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 Le livrer foncier :الدفتر العقاري  : المطلب الثاني
  

أراد المشرع الجزائري و هو يؤسس السجل العقاري أن يقدم للمالك الذي له حـق                 

قائم عند الإجراء الأولى للإشهار العيني، وثيقة إدارية تساوي سند ملكية تحدد حقوقه على              

يعتبر الـدفتر العقـاري سـندا       ". الدفتر العقاري "، هذه الوثيقة سميت     وحدة عقارية معطاة  

مساعدا يستقبل إنطلاقا من الإجراء الأولي جميع التأشيرات الخاصة بـالإجراءات التـي             

تتعلق بالعقود الإدارية و الإتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعـديل أو                 

فتر العقاري موازاة مع البطاقات العقاريـة وثـائق         إنقضاء حق عيني، و من ثم يشكل الد       

كاملة، دقيقة، تعطي في كل وقت الوضعية القانونية للوحدة العقارية التي تحملها حسب ما              

 و التي جـاء     1975 نوفمبر   12 المؤرخ في    74-75:  من الأمر    19نصب عليه المادة    

هار في السجل  العقاري     تسجل  جميع الحقوق  الموجودة على عقار ما وقت الإش          «: فيها  

فما هو شكل الدفتر العقاري وكيف يتم إعداده وكيف         . »و في الدفتر الذي يشكل سند ملكية      

  : يسلم ؟ فهذه عناصر سوف تتولى الإجابة عليها كتالي

  

  :مبادئ إستعمال الدفتر العقاري 

 المعدل و المتمم، نجـد أن       63-76:  من مرسوم    45/1بالرجوع إلى نص المادة       

مشرع الجزائري قد ترك للوزير المكلف بالمالية مبادرة تحديد نموذج الـدفتر العقـاري           ال

كما ترك للإدارة المكلفة بمسك السجل العقاري إمكانية إعداد الدفتر العقـاري بواسـطة              

  .الإستنساخ أو بواسطة التصوير الأولي

 1976ي   مـا  27و بالفعل فقد صدر عن الوزير المكلف بالمالية قرار مؤرخا في              

  .يحدد بدقة شكل الدفتر العقاري، الذي يشمل على إطار علوي و ستة جداول

  

   مهيء بطريقة مبسطة جميع العناصر التي تفيـد تعيـين العقـار             :الإطار العلوي   : أولا  

بلدية موقع العقار، المكان المعلـوم أو الـشارع و رقمـه، الـرقم              : و على الخصوص    

  .لسعة المساحية، و رقم القطعة عند الإقتضاءالمساحي، رقم مجموعة الملكية، ا
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 إذا كانت البيانات التي يتضمنها الإطار العلوي كافية لتميـز عقـار             :الجدول الأول   : ثانيا  
على آخر، فإن الجدول الأول يعتبر مكملا له، بحيث يستقبل طبيعـة العقـار ومـشتملاته                

كل هذه المعلومات   ...) للتجارةأرض رعوية، أرض فلاحية، بيابة، للإستعمال السكني أو         (
  .تنقل في جدول بمجرد الإطلاع على الوثيقة المودعة بمناسبة إحداث بطاقة العقار المطابقة

، وهو مهيء لأجل إستقبال نفس      "الملكية: " يحمل هذا الجدول عنوان      :الجدول الثاني   : ثالثا  
  .الثاني من بطاقة قطع أراضيالإجراءات المتعلقة بالملكية العقارية التي يستقبلها الجدول 

   إرتفاقـات إيجابيـة   –إشتراك بالفاصـل  :" هذا الجدول معنون :الجدول الثالـث    : رابعا  
  و هو مهيء ليستقبل نفس الإجراءات المتعلقة بحقـوق الإشـتراك بالفاصـل             " -و سلبية 

طـع  و ممارسة الإرتفاقات الإيجابية و السلبية المنقولة في الجدول الثالث مـن بطاقـة ق              
  .أراضي، بمناسبة إحداث هذه الأخيرة أو التأشير عليها

و هو مهيء ليـستقبل نفـس       " تجزئات و أعباء  :" يحمل عنوان    :الجدول الرابع   : خامسا  
  .الإجراءات التي تنقل في الجدول الرابع في بطاقة قطع الأراضي

 ـ   "إمتياز و رهون  : " هذا الجدول معنون     :الجدول الخامس   : سادسا   صا ، مهـيء خصي
إستقبال نفس التأشيرات التي تنقل في الجدول الخامس في بطاقة قطع الأراضـي، سـواء           

  .بمناسبة إحداث هذه الخيرة أو بمناسبة التأشير عليها
و هو مهـيء خصيـصا      " تأشير التصديق : " و يحمل عنوان     :الجدول السادس   : سابعا  

طه و مطابقته مع وجـوب ذكـر        لإستقبال البيانات المتعلقة بتسليم الدفتر العقاري، و بضب       
  .تاريخ الإجراء و النص القانوني المناسب

  

  :إعداد و تسليم الدفتر العقاري 

يترتب على الترقيم النهائي في السجل العقاري، إعداد و تسليم إلى المالـك دفتـر                 

عقاري بعد النسخ فيه جميع البيانات الموجودة في مجموع البطاقات العقارية، مما يعنـي              

بتداء من الإشهار المعطى فلإجراء الأولي و إحداث بطاقة عقاريـة، يوافقـه إعـداد    أنه إ 

، فالمالك الحائز علـى     63-76:  من مرسوم    46/1وتسليم هذا الدفتر للمالك طبقا للمادة       

دفتر عقاري يمكنه أن يقوم بأعمال حفظ أو إدارة أو تصرف في الوحدة العقارية، أو فـي               

، أو قد يتوفي و بالتالي أيلولة حقوقه للورثـة أو الموصـى             جـزء أو  عـدة أجزاء منها     

  . لهم
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و سواء كنا أمام أعمال مادية أو تصرفات قانونية، فإنها تؤثر إما في مبدأ وحداوية الدفتر                

العقاري و إما في حيازته المادية و أخيرا في تداوله بين الملاك المتعـاقبين علـى هـذه                  

  .العقاري عن طريق إما إتلافه المادي أو بضبطه بإستمرارالملكية، فتعالج وحداوية الدفتر 
  

  : إتلاف الدفتر العقاري -أ
تجد عملية إتلاف أي دفتر عقاري مسلم تبريرها في التغييرات الحاصـلة للوحـدة                

العقارية و اللاحقة على إحداث بطاقة عقار مطابقة، بمناسبة تقديم إجراء الإشـهار أيـة               
و كل وثيقة يرمي موضوعها إلـى صـهر الوحـدة           . د الملكية وثيقة تعاين تغيير في حدو    

  العقارية الأم و تأسيس وحدات جديدة و من ثم فكل إجراء نتج عنه إحداث بطاقـة قطـع                  
  أو بطاقة عامة لعقار، أو بطاقة خصوصية لملكية مشتركة، تلزم إتـلاف الـدفتر القـديم                

ري في خانة الملاحظات للبطاقة     و إحداث دفتر جديد، فتوضع حينئد تأشيرة المحافظ العقا        
، 63-76 من مرسوم    49العقارية المناسبة تفيد إتلاف الدفتر العقاري القديم تطبيق للمادة          

عندما يعد المحافظ العقاري دفترا جديدا فإنه يعمل على إتلاف          «:و التي تنص على مايلي      
  .»الدفتر القديم، ويشير إلى هذا الإتلاف على البطاقة المطابقة

 الإتلاف المنصوص عليه في المادة السابقة لا يعنـي الإتـلاف المـادي، بـل                إن  

يستحسن الإحتفاظ بالدفتر القديم ضمن أرشيف المحافظة، فتوضع تأشـيرة علـى جميـع              

نفس التأشيرة توضع بطريقة بارزة على البطاقة المطابقة        . جداول الدفتر مؤرخة و موقعة    

ات العقارية قصد تفادي إستمرارية ترقيم القطـع        التي تبقى مرتبة في مكانها ضمن البطاق      

  .الأرضية أو التخصيص
  

  : ضبط الدفتر العقاري -ب
كل تصرف قانوني يرمي إلى نقل أو تأسيس أو تصريح أو تعديل أو إنقضاء حـق        

عيني لا يستدعي إحداث بطاقة عقارية جديدة، بل يستلزم ضبط الدفتر المودع مـن قبـل                
 إما إلى الحائز نفسه أو تسليمه إلى المتصرف إليه تطبيقا لأحكام            حائزه و إعادته بعد ذلك    

كل نقل لحق ملكية، عندما لا      «: و التي تنص على أنه       76/63:  من مرسوم    46/2المادة  
يكون سببا في إنشاء بطاقات جديدة يؤدي إلى ضبط الدفتر العقاري الذي أودعـه المالـك     

  »...القديم و تسلمه إلى المالك الجديد
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إن إلزامية إيداع الدفتر العقاري قصد ضبطه و إعادة تسليمه إلى المالك الأخير يقع                

  .عليه ثلاثة إستثناءات متمايزة

  

  : الحقوق المشاعة -1
-75:  من الأمـر  18إن مبدأ وحداوية الدفتر العقاري المنصوص عليه في المادة      

مح بتسليم لكل مالك فـي      ، لا يس  63-76:  من المرسوم    46/2 و الذي تناولته المادة      74

حالة الشياع دفتر عقاري، إذ أن مبدأ التخصيص الذي يتميز به نظام الشهر العيني يقضي               

  مـشاعة  (تخصيص بطاقة عقارية واحدة لكل وحدة عقارية مهما كانت طبيعتها القانونيـة             

 ـ             )أو مفرزة  دفتر ، و بالتالي ينبغي على الملاك في الشيوع أن يعينوا من بينهم من يحوز ال

 تركت حرية الإختيار للملاك علـى       63-76:  من مرسوم    47العقاري، لذلك فإن المادة     

الشيوع و ذلك عن طريق منحهم إمكانية تعيين في الوثيقة المعدة للإشهار و كلا من بينهم                

يكلف بحيازة الدفتر، و في غياب تعيين وكيل أو حالة عدم الإتفاق يبقى الدفتر محتفظ بـه       

  .العقارية قصد ضبطه بإستمرار أو إتلافه ضمن الشروط المعتادةفي المحافظة 

توضع تأشيرة في الخانة المخصصة للملاحظات من البطاقة تبين مـصير الـدفتر               

  ).دفتر محتفظ به، دفتر مسلم مع ذكر إسم الشخص الحائز(

  :ل الملكية بدون مساعدة المالك أو ضده نق -2
لدفتر العقاري في نفس الوقت مع الوثائق المودعة    القاعدة العامة هي إجبارية تقديم ا       

من أجل الإشهار، أو بموجب إنذار يوجه إلى الحائز يعد تنفيذ الإجراء تحت طائلة رفض               

الإيداع و عند الإقتضاء رفض الإجراء، غير أنه خروجا على هذه القاعدة، فإن المحافظة              

ة، و بناء على طلب من المالك الجديد  العقارية يكون ملزم بعد بقاء الإنذار سلبيا بدون نتيج        

أن يحصل هذا الخير على دفتر جديد، إذا كان الإجراء يتعلق إما بعقد و إما بقرار قضائي                 

صدر بدون مساعدة المالك القديم أو ضده، متضمنا نقل الملكية إلى المالك الجديد، فتعالج              

خانـة المخصـصة    إزدواجية تداول الدفتر بوضع تأشيرة في تاريخهـا و ذلـك فـي ال             

  .للملاحظات في البطاقة العقارية المطابقة
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  : ضياع الدفتر العقاري -3
كل مالك ضاع منه الدفتر العقاري أو أتلف، بإمكانه الحصول على نسخة جديـدة                

من هذا الدفتر بناء على طلب مكتوب مؤرخ، و موقع من طرفه بعد أن يثبت هويته يشير                 

  .قة العقارية المطابقة ضمن الشروط المعتادةالمحافظ إلى التسليم في البطا

  

  :شكل و طرق التأشيرات 

  : الشكل المادي -1
إن الدفتر العقاري المنصوص على إعداده و تسليم المالك الذي حقه قائم بموجـب                

  ، مطابق للنموذج المحرر بالقرار الـوزاري المـؤرخ فـي           74-75 من الأمر    18المادة  

  .1976 ماي 27

  : التأشيرات -2
   63-76 من المرسـوم رقـم       33فضلا على القواعد المنصوص عليها في المادة          

و التي تبين كيفيات نقل التأشيرات على البطاقة العقارية، و على الخـصوص إجباريـة               

إستعمال الحبر الأسود، إختصار التأشيرات قدر الإمكان، الفصل المادي بين الإجـراءات            

يجب فيما يخص الدفتر العقـاري إتبـاع القواعـد          بواسطة جر السطور بين التأشيرات ف     

  :التالية

إستعمال الحروف الكبيرة و البارزة في ما يخص البيانات التي تنقل في أعلـى               -

الدفتر مثل إسم البلدية، موقع العقار، المكان المذكور، رقم القـسم المـساحي،             

  .اللقب العائلي للأطراف

 . جوانبها من قبل المحافظتعداد جداول الدفتر العقاري و التوقيع على -

عدم اللجوء إلى التغيير أو الكشط كوسيلة لتصحيح الأخطاء المادية، بل يجـب              -

وضع تأشيرة جديدة في تاريخها مع الإبقاء على التأشيرة المشوبة بتلك الأخطاء            

و السهو بواسطة تأشيرة جديدة في تاريخها مع الإبقاء على التأشيرة المـشوبة             

 .بتلك الخطاء
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عملية ترمي إلى تسليم الدفتر أو ضـبطه يجـب أن تنقـل فـي الجـدول                 كل   -

 .المخصص لهذا الغرض، مع ذكر النص القانوني المناسب

كل تأشيرة أو بيان ينقل من أي جدول من جداول الدفتر العقـاري يجـب أن                 -

 .يصادق على صحته من قبل المحافظ العقاري

  

  :الإستظهار بالدفتر العقاري 

 ضبط الدفتر العقاري بإستمرار، ينبغي على كل مالك أن يقدم           قصد ضمان عمليات    

و تجد هذه الإلزامية تبريرها في مبـدأ        . للمحافظ العقاري الدفتر بمناسبة كل طلب إشهار      

عدم تنفيذ الإجراء إذا كانت الوثيقة المودعة غير مصحوبة بالدفتر العقـاري، و يترتـب               

  .63-76 من مرسوم 100بيقا للمادة على عدم مراعاة هذا المبدأ رفض الإيداع تط

  

  : الإستظهار بالدفتر إستثناء

إذا كانت القاعدة العامة هي إجبارية تقديم الدفتر العقاري في نفس الوقت مع الوثيقة           

المودعة قصد الإشهار أو بعد إعذار موجه إلى حائزه، فإن الإستثناء هـو عـدم تحميـل                 

  ثائق المودعـة معـدة بـدون مـساعدة المالـك           طالب الإشهار تقديم الدفتر إذا كانت الو      

 مـن   50/1و هذا قصد تخفيف من حدة مبدأ إجبارية تقديم الدفتر تطبيقاً المادة             . أو ضده 

  .63-76: مرسوم 

 من نفس المرسوم، يمكن للمحـافظ العقـاري أن         50/2نتيجة لذلك و تطبيقا للمادة        

ر العقاري، و هذا عنـدما يتعلـق        يقوم بالإشهار المطلوب دون الحاجة إلى إستظهار الدفت       

  :الأمر على الخصوص 

  

  .74-75:  من أمر 13بأحد العقود المشار إليها في المادة  -

 .بعقد محرر أو قرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده -

 .بتسجيل إمتياز أو رهن قانوني أو قضائي -
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، فإن المحافظ يبلغ    و عليه إذا كانت الوثائق المودعة غير مصحوبة بالدفتر العقاري         

الإشهار إلى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها، بأن يودع الدفتر لدى المحافظة في              

 يوما إبتداء من تاريخ الإشعار بالإستيلام، قصد ضبط الدفتر العقاري، فلا يتم أي              15أجل  

  .إجراء آخر قبل المطابقة بين السجل العقاري و الدفتر العقاري

ذار بدون نتيجة، وقع نقل الملكية، فإن المالك الجديد بإمكانه الحصول           و إذا بقي الإن     

  .على دفتر جديد على أن يشار بذلك على البطاقة العقارية

و في الخير يجب أن نؤكد على أن الدفتر العقاري هو السند الوحيد لإثبات الملكية                 

ارية لدى المحكمة العليـا     العقارية في المناطق الممسوحة، و هذا ما ذهبت إليه الغرفة العق          

   و الذي جاء فيـه      197920:  ملف رقم    28/06/2000: في إحدى قراراتها الصادر في      

  إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلديـة           «: ما يلي   

  ريـة،  و مسح الأراضي المحدث، يشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الملكية العقا            

و في قضية الحال، لما إعتبر قضاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظهر به لا يعتبر سند                

  .إثبات الملكية يكونون قد خالفوا القانون

و من الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيـد لإثبـات الملكيـة                  

بعدم وجود دليل علـى إثبـات       العقارية، و من ثم فإن القضاة، لما توصلوا إلى التصريح           

  .)1(»الملكية العقارية رغم الإستدلال بالدفتر العقاري يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون

، و كـذلك مـع      63-76 من مرسوم    19فموقف المحكمة العليا يتمشى مع المادة         

هـا  فبعد أن رأينا الإجراءات العملية و التقنيـة التـي إتبع          . مقتضيات نظام الشهر العيني   

المشرع للإنتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني، يتوجب علينا التطرق             

  .إلى السندات التي ألزم المشرع شهرها لترتيب الحقوق

  

  

  

  
  .249، الصادرة عن المحكمة العليا، الصفحة 2001المجلة القضائية، العدد الأول لسنة ) : 1(
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  الشهرالسندات الواجبة  : الفصل الثاني
  

المقصود بها السندات المثبتة لتصرفات قانونية، أي تصرفات ترد علـى حقـوق               

عينية أصلية في شكل محررات منشئة أو مقررة أو أحكام قضائية أو تصرفات ترد على               

  .حقوق عينية تبعية أو بعض الحقوق الشخصية التي تكون واجبة الشهر

 الشهرة، شهادة الحيـازة، و الـشهادة   أما سندات مثبتة لوقائع مادية، تتمثل في عقد    

 المؤسس للـسجل    25/03/1976 المؤرخ في    63-76التوثيقية، وفقا لما جاء به مرسوم       

 المتضمن إعداد   12/11/1975 المؤرخ في    74-75:  من أمر    14العقاري، و كذا المادة     

رة تلزم الإشـا  :"مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و التي تنص على ما يلي              

  :من أجل مسك مجموعة البطاقات العقارية إلى ما يلي 

  

جميع العقود الرسمية المنشئة أو الناقلة أو المصرحة المتعلقة بالملكية العقارية            -

  .التي تنشىء بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقارية

جميع العقود و القرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضـوع             -

وعة البطاقات العقارية و الخاضعة للإشهار العقـاري بمقتـضى          تأسيس لمجم 

 .التشريع الجاري به العمل و كذلك تسجيلات الرهون و الإمتيازات

المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي و المثبتة للتعـديلات التـي              -

 .تخص العقارات المسجلة في مجموع البطاقات العقارية

  

لوضعية القانونية للعقار المحـدد و المـسجل فـي          و بصفة عامة كل التعديلات ل     

  .مجموع البطاقات العقارية

كل حق للملكية و كل حق      «: من نفس الأمر   15بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة         

عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموع                

  إن العقود  الإدارية و الإتفاقية «:من الأمر التي تنص  16 و المادة »....البطاقات العقارية
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التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إنقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر                  

  .»حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية

لا تنقـل   :" جاء فيها     من القانون المدني و التي     793أضف إلى هذه المواد، المادة        

الملكية و الحقوق الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا           

روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر             

ر ألا و هو فالمشرع لا يكتفي بتوافر قاعدة الرسمية بل لا بد من توافر شرط آخ". العقاري

لتكون التصرفات نافذة في مواجهة الغير و هي بين         . الشهر في مجموع البطاقات العقارية    

  .الأطراف أنفسهم

  :و سوف نتطرق إلى كل هذه السندات بنوع من التفصيل في مبحثين أساسيين   
  

  

  :السندات الرسمية المثبتة لتصرفات قانونية  : المبحث الأول
  

المنشئة، أي التصرفات التي يكون موضوعها نقل، تعديل،        و نقصد بها المحررات       

   74-75:  من أمـر     16إنشاء أو إنقاص حق الملكية أو أي حق عيني أصلي طبقا للمادة             

و كذا الأحكام القضائية التي يكون موضوعها إنشاء حق عيني أصلي و تكون حائزة لقوة               

  .ى هامش صحيفة الدعوى، على أن تسجل عن طريق التأشير عل)1(الشيء المقضي فيه
  

  :شهر الحقوق العينية الأصلية :المطلب الأول 
  

إن العقود الإدارية و الإتفاقات التي ترمي       :" من الأمر على ما يلي       16تنص المادة     
إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إنقضاء حق عيني لا يكون له أثر حتـى بـين                    

فمن خـلال هـذا الـنص       ". البطاقات العقارية الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموع        
  يتضح لنا بأن التصرفات و العقود سواء كانت صادرة من جانب واحد كالوقف، الوصية، 

  
  
  
  .أي الأحكام القضائية التي تكون قد إستنفدت جميع طرق الطعن العادية) : 1(
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لمتعلقة بالحقوق العينية   و الهبة، أو العقود المرتبة للإلتزامات من جانبين، كالبيع و العقود ا           
المتفرعة عن حق الملكية كحق الإرتفاق و الإنتفاع و كذا الحقوق المغيرة أو المنصبة لهذه               

  .إتجاه الغيرالحقوق وجب إشهارها حتى يمكن الإحتجاج بها 
و يمكن أن نذكر على سبيل المثال بعض التصرفات التي تعتبر محررات منـشئة              

   :)1(وهي 
  

  : عقد البيع -
و هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليـا                  

لا يكون ساريا فيما بـين      ) العقد(آخر في مقابل نقدي، فإذا كان محل عقد البيع عقار فإنه            
المتعاقدين أو في حق الغير إلا بعد شهره و إلا فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري و يظل                  

 للعقار المبيع و يمكنه أن يتصرف فيه مرة ثانية لأي شخص آخر، فـإذا قـام                 البائع مالكا 
المشتري الثاني بشهر عقده إنتقلت إليه الملكية دون المشتري الأول الـذي أهمـل شـهر                

  .عقده
    

فالعقد في التصرفات العقارية بالرغم من أنه ينشئ التزامات تعاقدية بين أطرافـه،                

بل يقتضي على إنشاء الالتزامات بثقله بينما ينقل ملكية التصرف          غير أنه لا ينقل الملكية،      

العقاري بالفعل، فيتراضى حتى يتم شهره في السجل العقاري، ففي الجزائـر كـل حـق                

الملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ إشهارهما                

الملكية عن طريق الوفاة يسرى مفعوله مـن        في مجموعة البطاقات العقارية، غير أن نقل        

 75/74 مـن الأمـر رقـم        15يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية حسب مقتضيات المادة         

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، فالتصرفات التي يراد بها            

الها يجب شهرها   إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلها أو تغييرها أو زو            

  .وليس للتصرفات غير المشهرة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

  

  
، 74-75 و   58-75: تطبيقات نظام الشهر العقاري العيني في الجزائر على ضوء الأمـرين            : محمدي ديدونة   ) : 1(

.14 و   13، الـصفحة    2000/2001: عـة ، المعهد الوطني للقضاء، الدف    مذكرة التكوين المتخصص في القانون العقاري     
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والجدير بالذكر هنا هو أن العقود سواء عرفية أو رسمية الثابتة التاريخ قبل الفاتح              

 يعتد بها لإثبات صفة المالك، أما العقود التي محلها عقـارا أو حقـوق               1971من جانفي   

  ل عقد رسمي  عينية عقارية فلا يمكن أن يثبت بموجبها صفة المالك إلا إذا حررت في شك             

 من القانون   1 مكرر   324، والمادة   )1(70/91:  من الأمر رقم     12حسب مقتضيات المادة    

كما أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا من تاريخ شهر هـذا العقـد،                 . المدني

:  ملـف رقـم      01/07/2003: وهذا ما ذهب إليه قرار مجلس الدولـة المـؤرخ فـي             

حيث ومع ذلك ومن باب التوسع في الشرح القانوني، فإن   ...« فيه    والذي جاء  )2(002307

 وأشـهر   23/08/1992 و 28/02/1988: عقد المستأنف عليه الأول حـرر بتـارخي         

 بينما يحوز المستأنف على عقد غير مؤرخ وغير         19/12/1992: بالمحافظة العقارية في    

  .مشهر

:  من الأمر رقـم  16 و15دتان   من القانون المدني والما    793حيث أنه طبقا للمادة       

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العـام و تأسـيس          12/11/1975:  الصادر في    75-74

السجل العقاري، فإن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو في حـق الغيـر إلا إذا                  

  .روعيت إجراءات الشهر العقاري
  

د التنازل الـذي يتمـسك بـه        حيث أنه مادامت أن هذه الإجراءات لم تتبع في عق           

المستأنف، فإنه لا يمكن له الإحتجاج به بإعتبار أن ملكية القطعة الأرضية لازالت للبلدية              

فموقف مجلس الدولـة سـديد كونـه يتماشـي مـع            . »...التي تستطيع أن تتصرف فيها    

 مقتضيات مبدأ القيد المطلق الذي يمتاز به نظام الشهر العيني و الذي يجعل مـن الـشهر                

  . من القانون المدني793 و 165مصدر الحق، كما يتماشى مع ما ورد في نص المادة 

  

  

  

  
  .10:  المتضمن تنظيم التوثيق، الجرديةالرسمية رقم15/12/1970:  المؤرخ في 70/91: الأمر رقم ) 1(

 بالـصفحة   2003 لـسنة    4، منشور بمجلة مجلس الدولة، العدد       01/07/2003:  مؤرخ في    002307: قرار رقم   ) 2(

  .119: رقم
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  :ركة ت بيع ال-

 من القانون المدني، إذ أجاز المشرع للوارث بيع حقه فـي            404نصت عليه المادة      

الإرث على أن يشهر عقد البيع طبقا لقانون الشهر العقاري حسب ما نصت عليه المـادة                

ر إلا إذا قام    إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع في حق الغي        «: من القانون المدني بقولها      405

  المشترى بالإجراءات الواجبة لنقل كل حق إشتملت عليه التركة، فإذا نص القانون علـى              

، ففي  »إجراءات لنقل الحقوق المذكورة بين المتعاقدين وجب أيضا أن تتم هذه الإجراءات           

حالة  إشتمال التركة المباعة على عقار وجب على الوارث أن يشهر أولا حق الإرث مع                

 مـن قـانون التوجيـه       )1(29الأوراق المثبتة لملكيته لهذا العقار حسب نص المادة         تقديم  

العقاري و الذي يتم عن طريق تقديم سند رسمي مشهر بالمحافظة العقارية و الـذي قـد                 

  .يكون سندا توثيقيا أو إداريا أو قضائيا

نصيبه مـن  يدخل في . و ثانيا أن يثبت بأن هذا العقار أو هذا الحق العيني العقاري     

التركة عن طريق تقديم إما الفريضة باعتبارها الوسيلة العينية التي تثبت علاقة المـورث              

بالورثة، أو الشهادة التوثيقية باعتبارها السند الذي يثبت إنتقال التركة من ذمة المورث إلى              

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري     76/63:  من المرسوم رقم     91الورثة حسب نص المادة     

كل انتقال إن إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة             «: ذ جاء فيها    إ

  . أن يثبت بموجب شهادة موثقة99ضمن الآجال المحددة في المادة 

وينبغي على الموثقين أن يحرروا الشهادات ليس فقط عندما يطلـب مـنهم ذلـك                 

يخص كل أو جزء من تركة، وفي هذه        الأطراف ولكن أيضا عندما يطلب منهم إعداد عقد         

. »الحالة ينبغي على المعنيين أن يقدموا إلى الموثقين كل المعلومات والإثباتـات المفيـدة             

فرغم وضوح القانون في هذه النقطة، إلا أنه يلاحظ في الواقع عـدم الأخـذ بالـشهادات                 

 ـ            د صـدور حكـم     التوثيقية، فلا يلجأ المعنيين إلى طلب تحريرها من قبل الموثق إلا عن

  .قضائي يلزمهم بذلك

  

  
 المتضمن قانون التوجيه العقاري على ما       18/11/1990:  المؤرخ في    90/25:  من القانون رقم     29تنص المادة   ) : 1(

  ".يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري:"يلي 
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  :الوصية 

تصرف مضاف إلى بعد المـوت، يكـون للموصـى    «:لوصية كتالي عرف الفقه ا   

، أمـا   »بمقتضاه نقل كل أو بعض ما له إلى الموصى له، أو يخوله حقا يتعلق بهذا المال               

الوصـية تمليـك    :" من قانون الأسرة كتالي      184المشرع الجزائري فقد عرفها في المادة       

ون محلها منقول أو عقار أو منفعة       بالتالي قد يك  " مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع      

سكن أو زراعةأرض فلاحية على أن ترتب آثارها بعد موت الموصـى و هـي بـدون                 

 من قانون الأسرة إما بموجب عقد توثيقي        191و تثبت الوصية حسب نص المادة       . عوض

يحرر من طرف موثق، مع مراعات جميع الإجراءات و الترتيبات الواجب توافرها فـي              

، يتم تحرير العقد بحضور شـاهدي عـدل و كـذا    les actes solennelsحتفالية العقود الإ

الموصى، و يجب ذكر في العقد صفة كلا من الموصى و الموصى لـه، بعـدها تـسجل             

  .الوصية بمصلحة التسجيل و الطابع كسائر العقود و تسلم نسخة منها للأطراف

 الموصى من إتمام عملية     كما يمكن إثباتها بموجب حكم قضائي في حالة عدم تمكن           

تحرير العقد بسبب مانع قاهر، و بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا يؤشر به علـى هـامش                 

أصل الملكية و كذا البطاقة العقارية الخاصة بالعقار محل الوصية، و في حالـة رجـوع                

للموصى عن وصية صراحة فيثبت بذلك إما بموجب عقـد تـوثيقي أو بواسـطة حكـم                 

 كان التراجع ضمنيا فيثبت بكل تصرف يـستخلص منـه الرجـوع فـي               قضائي، أما إذا  

  الوصية، كأن يتصرف الموصى في العين الموصى بها بالبيع، الهبـة، الوقـف المبادلـة               

أو بأي تصرف آخر يمس موضوع الوصية، و هذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار رقم           

نونا أنه يجـوز الرجـوع فـي        من المقرر قا  « : )1(24/11/1990:  المؤرخ في    54727

الوصية صراحة أو ضمنا و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق                 

  .القانون

 أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصـية         – في قضية الحال     –و لما كان من الثابت      

  يتهوثبوتها إستخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من كون الموصى قد تراجع عن وص

  

  
  .85: ، ص 4، العدد 1991، المجلة القضائية لسنة 24/01/1990:  المؤرخ في 54727: القرار رقم ) : 1(
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بموجب الوكالة الرسمية التي وكل من خلال إبن عمه ببيع جميع ممتلكاته العقارية يكونون            

ر بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون، و متى كان كذلك إستوجب نقـض القـرا     

، ففي التصرف في محل الوصية عن طريق توكيل الغير من أجـل بيـع               »المطعون فيه 

  .العين محل الوصية يعتبر تراجع من قبل الموصى

 من قانون الأسرة فإن رهن الموصى به        193و تجدر الملاحظة أنه و طبقا للمادة          

 ـ         . لا يعد رجوعا في الوصية       ى بـه   لكن عمليا قد يؤدي الرهن إلى الحجز علـى الموص

و بيعه بالمزاد العلني، ففي هذه الحالة يكون مصير الوصية كما لو هلك الشيء الموصى               

  أما إذا هلـك بعـضها   . به كلية إذ تبطل في هذه الحالة لفوات محلها الذي كانت متعلقة به            

و بقي البعض، بقيت الوصية صحيحة في حدود الباقي، و إذا أوصى الموصى بمال معين               

اني بنفس المال فلا يعد ذلك تراجعا ضمنيا بل يكون الموصـى بـه              ثم أوصى لشخص ث   

 من قانون الأسرة، أما إذا كانت الوصـية       194مشتركا بينهما حسب ما نصت عليه المادة        

لشخص معين دون أن يحدد ما يستحقه كل منهما و مات أحدهما وقت الوصية أو بعـدها                 

إذا حدد ما يستحقه كل منهما فالحي لا        قبل وفاة الموصى، فالوصية كلها للحي منهما، أما         

  . قانون الأسرة201يستحق إلا ما حدد له حسب ما نصت عليه المادة 

  و تجدر الملاحظة كذلك إلى أن الوصية تبطل بمـوت الموصـى لـه قبـل الموصـى                  

  .أو بردها

و لكن السؤال الجدير بالطرح هنا يتمثل في مدى وجوب شهر الوصية لكي ترتب                

  جوع إلى القانون المدني و كذا قانون الـشهر و النـصوص المطبقـة لـه،                آثارها؟ بالر 

 المتعلق بإعداد مـسح     25/03/1976:  المؤرخ في    62-76: أي المرسوم التنفيذي رقم     

 المتضمن  25/03/1976:  المؤرخ في    63-76: الأرض العام، و المرسوم التنفيذي رقم       

لوصية لإنتقال حق الملكية أو أي حق       تأسيس السجل العقاري لا نجد بها نص يلزم شهر ا         

عينى آخر من الموصى للموصى له، إحتراما لمبدأ كون الوصية تصرف مضاف إلى ما              

و لكن  .  الرجوع على وصيته   حقبعد الموت، كذلك بسبب كون الشهر يحرم الموصى من          

  مــن مــصلحة هــذا أن يــتم شــهر التــصرف كــي يكــون حجــة علــى الكافــة، 

  .ملات العقاريةو لضمان إستقرار المعا
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لكن في حالة وفاة الموصى و أراد الموصى له التصرف في العقار الذي إنتقلـت                 

  ملكيته له، توجب عليه إجراء القيد بعد الحصول على الشهادة التوثيقيـة وفقـا للمادتـان               

  . المتعلق بتأسيس السجل العقاري63-76:  من المرسوم رقم 62 و 39

  

  : عن طريق التقادم الحكم المصرح بإكتساب الملكية

تعتبر الحيازة سبب من أسباب كسب الملكية، و نظرا لأهميتها من الناحية القانونية               

القـانون المـدني، قـانون      : و كذا الإجتماعية فقد نظمها المشرع في ثلاث قوانين هـي            

الإجراءات المدنية، و قانون التوجيه العقاري، و قد فرض مجموعة من الشروط الواجب             

ا لتصريح بصحة الحيازة و بالتالي إكتساب الملكية عن طريق التقـادم، و يمكـن               توافره

  :تلخيص هذه الشروط في النقاط التالية 

  

 أن لا يكون العقار محل الحيازة داخلا ضمن الأملاك الوطنية التابعة للدولة أو الولاية               -1

دير بالملاحظ هنا هو أن      من القانون المدني، و لكن الج      689أو البلدية عملا بأحكام المادة      

 المتضمن الأملاك الوطنية في مادته الرابعة قـد نـص علـى أن              30-90: القانون رقم   

، و منـه يمكـن      "الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف و لا للتقادم و لا للحجز           :"

، 30-90:  من ق    4م قد تم إلغاءها ضمنيا بموجب نص المادة         . ق 689القول بأن المادة    

كون أن هذا الأخير قد صدر بعد صدور القانون المدني، و أنه بمفهوم المخالفـة، فـإن                 ل

 غير محمية بقاعدة عدم جواز إكتـسابها عـن طريـق التقـادم              الخاصةالأملاك الوطنية   

المكسب، و بالتالي يمكن أن تكون محل حيازة و يكون بإمكان الحائز القـانوني إعمـال                

 كل معتد على حيازته بما فيهم المالك أي الدولة، الولاية           جميع دعاوى الحيازة في مواجهة    

أو البلدية أما في ما يخص الأملاك الوطنية العامة، فإن المشرع قد حضر تملكها بالتقـادم             

المكسب بموجب نص صريح و بالتالي لا يمكن حيازتها، و لكن يمكن تخصيص جزء من               

 ـ        ن طـرف الـسلطة المختـصة       المال العام للإستعمال الخاص بموجب رخصة مسبقة م

  كرخصة الوقوف أو رخصة الطريق، و في الحالات الأخرى يكون على أساس علاقة 
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 من القانون   64 و هو ما نصت عليه المادة        )1(تعاقدية كعقد الإمتياز و عقد الشغل الأماكن      

، و بالتالي يمنع على الأفراد حيازة الملك الوطني العام دون رخصة تحت             30-90: رقم  

 من نفس القانون؛ علما أنه يمكن لكل شـاغل          66ائلة عقوبات جزائية وفقا لنص المادة       ط

أملاك وطنية عمومية بموجب رخصة رفع دعوى إسترداد الحيازة ضد كل من إغتـصب              

منه هذه الحيازة، لكون أنه في هذه الدعوى يكفى لقبولها مجرد الحيازة المادية، و بالمقابل               

ن دعاوي الحيازة في مواجهة المالك لأنه تحصل عليهـا بنـاء            لا يمكنه رفع أية دعوى م     

على رخصة، و أنه يجوز للسلطة الإدارية المختصة سحب الرخصة في كل وقـت، و لا                

يبقي للشاغل سوى رفع دعوى التعويض إذا تم سحب الرخصة قبل إنقضاء أجلهـا، دون               

  .)1(أن تستند الإدارة إلى المنفعة العامة أو خطأ الشاغل

ا في ما يخص أراضي العرش فقد أدمجها المشرع ضمن أملاك الدولة الخاصة             أم  

، و نتيجة كذلك يمكن أن تكون محـلا         25-90:  من القانون رقم     85بموجب نص المادة    

  .للحيازة

و حيـث   «: جـاء فيـه      – الغرفة العقارية    –و قد صدر قرار عن المحكمة العليا          

...  المتنازع من أجلها من نوع عرش        لرفض الدعوى صرح قضاة المجلس أن الأراضي      

  ...و أن هذا النوع من الأرض أدخل ضمن أملاك الدولة 

و حيث أن قضاة المجلس إعتبروا أن الأراضي المتنازع من أجلهـا مـن أمـلاك                

  .الدولة و بالتالي لا يمكن الإدعاء بحيازتها

مسك بالحيـازة  لكن حيث يتبين من عناصر الملف أن المدعية المستأنف عليها لم تت         

، ما يعاب علـى هـذا       )2(»...إتجاه الدولة مالكة الأرض بل تمسكت بحيازتها إتجاه الغير        

القرار هو عدم تحديد بدقة لنوع الملك المتنازع عليه ذلك لأن الأملاك من نـوع عـرش                 

تدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة و بالتالي يجوز حيازتها و مواجهـة الدولـة بجميـع                

  .دعاوى الحيازة

    

  
  

  .96:  المرجع السابق، الصفحة رقم ،المنازعات العقارية: زروقي ليلى و حمدي باشا عمر ) : 1(
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  .97: المنازعات العقارية، المرجع السابق، الصفحة رقم : زروقي ليلى و حمدى باشا عمر ) : 2(
أما الأملاك الوقفية فلا يمكن تملكها من أي طرف كان، حسب ما تقضى به المادة               

، و بالتالي ينحصر حق الموقوف عليه المال في الإنتفـاع           10-91:  من القانون رقم     18

 على صحة حكم قضائي صادر      – الغرفة المدنية    –بالعين فقط و قد أكدت المحكمة العليا        

عن محكمة بوسعادة و الذي قضى بإبطال عقد الشهرة، المنصب على عقار موقوف لفائدة              

ا نقضت القرار القضائي الذي ألغى هذا الحكم، و الذي قضى           زاوية الهامل ببوسعادة، بينم   

من المقرر شرعا و قانونا أن العين المحبسة لا   «:برفض الإستئناف لسبب آخر و جاء فيه        

  .يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرها

 عن طلب الطعن الأساسي     و لما تبين في قضية الحال، أن جهة الإستئناف تغاضت           

الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة، و راحت تصحح هذا البيع المفـرغ              

في عقد الشهرة، بالرغم من تعلقه بأرض محبسة، فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا يكونون              

قد أساءوا تطبيق القانون وخرقوا أحكـام الـشريعة الإسـلامية ممـا يـستوجب نقـض        

  .)1(»قرارهم

و قد أكدت المحكمة العليا في قضية أخرى عدم جواز التمسك بالتقادم المكسب في                

   – 11/01/86:  المؤرخ في 39360: الأملاك الوقفية، هذا ما يظهر جليا في القرار رقم 

حيث أنه لا يجـوز التمـسك بالتقـادم المكـسب فـي             «: و الذي جاء فيه      –غير منشور   

، و منه فإن الأمـلاك الوقفيـة بنوعيهـا          »نعدام نية التملك  إستغـلال الأراضي المحبسة إ   

العامة و الخاصة لا يجوز التصرف فيها و لا تخول للموقف عليه إلا حق الإنتفاع لـذي                 

  .فحيازتها و إستغلالها لا يحميه القانون و لا يرتب عليها أي أثر

طريق التقادم  وفي الأخير فإن كل الأحكام القضائية المصرحة بإكتساب الملكية عن             

لا بد من شهرها حتى تنشىء أثرها الناقل للملكية العقارية، لذى يجب تحديد العقار محـل                

الدعوى في منطوق الحكم تحديدا دقيقا كافيا نافيا للجهالة لتمكين المحافظ العقـاري مـن               

  تحرير  شهر الحكم، لأنه عمليا يلزم من صدر الحكم لصالحه بالذهاب إلى الموثق من أجل

  
  

  

  .28:  صفحة ، العدد الأول،2000 المجلة القضائية لسنة 26/04/2000:  المؤرخ في 196049: القرار رقم ) : 1(
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  .34:  العدد الأول، الصفحة ،1997، المجلة القضائية 16/07/1997:  المؤرخ في 157310: قرار رقم ) : 2(

نات اللازمـة المتعلقـة     تدون فيه جميع البيا   " عقد إيداع حكم قضائي   : "عقد رسمي يسمى    

بالعقار، ثم الرجوع أمام المحافظة لإجراء عملية الشهر، و هذا بطبيعـة الحـال يعتبـر                

مضيعة للوقت و زيادة في تكاليف الأطراف، و هو ما لا يخدم بطبيعة الحـال مـصلحة                 

  .المتقاضي

  

  :شهر الحقوق العينية التبعية : المطلب الثاني

ر الحقوق العينية التبعية، مثلها مثل الحقوق العينيـة        لقد ألزم المشرع الجزائري شه      

إن العقـود   «: و التي جاء فيها      74-75:  من الأمر رقم     16الأصلية بموجب نص المادة     

الإدارية و الإتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إنقـضاء حـق                  

 نشرها في مجموعـة البطاقـات       عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ          

، فالمشرع نص في هذه المادة على الحق العيني دون أن يحدد نوعه، فـالحقوق               »العقارية

  :العينية التبعية تتمثل في 

  

 من القانون المدني من العقود الرسمية       882 و الذي إعتبرته المادة      : الرهن الرسمي    -1

ار المرهون و بالدين المضمون و هذا ما و الذي يجب أن يتضمن بيانات معينة تتعلق بالعق       

و بعد توفر هذه الشروط لابد من قيد هذا العقار في سجلات قيد             . يعرف بتخصيص الرهن  

  . قانون مدني904الرهون حسب ما نصت عليه المادة 

الرهن :" من القانون المدني بقولها      948نصت عليه المادة    :  الرهن الحيازي العقاري     -2

 به الشخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى               الحيازي عقد يلزم  

أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حـبس الـشيء إلـى أن                 

فينشىء إذن الرهن الحيازي بموجب عقد يمكن الدائن المرتهن الحابس          ...". يستوفى الدين 

  ار هذا العقار، على أن تخصم فيها بعض المصاريف للشيء المرهون من إستغلال و إستثم

:  قانون مدني على أنه تطبـق المـواد          950و قد نصت المادة     . و الفوائد من أصل الدين    

 966 المتعلقة بارهن الرسمي على الرهن الحيازي، كما نصت المادة           904 و   893،  891

  .من نفس القانون على وجوب قيد هذا الرهن
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فادي المخاطر التي تهدد الضمان العام للمـدين، سـمح القـانون             لت : حق التخصيص    -3

للدائن اللجؤ إلى القضاء لطلب تخصيص عقار من عقارات مدينه يكون له عليه حق التقدم               

و التتبع حتى يستوفي دينه، على أنه يشترط للإستجابة لطلب الدائن أن يكون بيـده سـند                 

ذن كحق الرهن في أحكامـه و كـذا         واجب النفاذ كحكم من المحكمة، فحق التخصيص إ       

السلطات المخولة للدائن، لكن الفرق الموجود بينهما يكمن في المصدر، فالرهن يقرر عن             

  .طريق العقد في حين أن حق التخصيص ينشأ بأمر من رئيس المحكمة

 ينشأ بنص في القانون مراعاة لصفة خاصة فـي الـدين، لا شـخص               : حق الإمتياز    -4

 يعتبره القانون دين ممتاز يخول صاحبه التقدم و الأولوية على غيره من             الدائن، و بالتالي  

  . من القانون المدني982الدائنين، حسب ما نصت عليه المادة 

و يشترك حق الإمتياز مع حق الرهن و حق التخصيص في كونه يخول لأصحابه                

و مقرر لحقوق   الحق في التقدم سواء كانت هذه الحقوق عامة أو خاصة، أما حق التتبع فه             

  .الإمتياز الخاصة دون العامة

فالحقوق الإمتيازية العامة تشمل كامل أموال المـدين سـواء كانـت عقـارات أو                

منقولات، بينما الخاصة فإنها تنصب على عقار أو منقول معين، لذلك يجـب شـهرها إذا    

 الإشـهار   كان محلها عقار على خلاف الإمتيازات العامة و التي لا يوجب فيها القـانون             

  .  من القانون المدني986حسب نص المادة 

و مهما يكن من أمر فإن الإمتيازات الخاصة التي تقع على العقارات لا تخرج عن                 

  :حالات ثلاث و هي 

  

يجب أن يقيد هذا الإمتيـاز وفـق        . م. ق 999 نصت عليه المادة     : إمتياز بائع العقار     -1

  ).عقد البيع( من تاريخ قيد العقد للمواعيد المحددة قانونا، أي خلال شهرين

م، هنا كذلك . ق1000 نصت عليه المادة : إمتياز المقاولين و المهندسين المعماريين   -2

  .لابد من قيد الإمتياز، و تكون مرتبته من وقت القيد

م، و هنا كذلك يجب قيد الإمتياز خلال        . ق 1001 نصت عليه المادة     : إمتياز المتقاسم    -3

  .ينةالآجال القانو
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أما في ما يخص التصرفات التي ترد على حقوق شخصية، فالقاعدة العامـة أنهـا                 

غير واجبة الشهر، و لكن كإستثناء نص المشرع على وجوب شـهرها، كعقـد الإيجـار                

الطويل المدة، و المخالصات و الحوالات، و هذا لأنه يترتب عليها آثار تتطلب أن يعلـم                

لسندات التي ترد على منفعـة العقـار، و التـي أوجـب          بها الغير، بالإضافة إلى بعض ا     

المشرع شهرها لتأشيرها في قيمة العقار، و نظرا لكثرة اللجؤ إليها في الحيـاة العمليـة                

  :سوف نتطرق إليها في النقاط التالية 

  

 سنة  12إن الإيجارات لمدة    :" على   74-75:  من أمر    17 تنص المادة    : عقد الإيجار    -1

  ". بين الأطراف و لا يحتج بها إتجاه الغير في حالة عدم إشهارهالا تكون لها أثر

  إذن ليكون عقد الإيجار نافذا في حق الغير، لابد أن يكون منصبا علـى عقـار،                  

و يقصد بالغير هنا الشخص الذي إكتسب حقا علـى العقـار            .  سنة 12يكون لمدة    و أن 

شهر عقد الإيجار مهما كانت صفة      المؤجر الواجب الشهر، و قام بشهره وفقا للقانون قبل          

  .)1(الحق الذي كسبه الغير أصليا أم تبعيا أم شخصيا

إذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على          «. :م. ق 896كما نصت المادة    

 سنوات ما لم يكن قد سـجل        9 سنوات، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة            9

  .»قبل قيد الرهن

نلاحظ من خلال النصين الإختلاف الموجود في المدة، و لكن بالرجوع إلى قاعدة               

  . هي الواجبة التطبيق74-75:  من أمر 17الخاص يقيد العام، فإن المادة 

 سـنة لكـي     12و مهما يكن من أمر، يجب شهر عقد الإيجار الذي تتجاوز مدته               

  .يرتب آثاره بين المتعاقدين و كذا الغير

 و نعني بالمخالصة، دفع مقدما لمالك العقار ثمـن إيجـار            :ات و الحوالات     المخالص -2

لاحق تقدر مدته بأكثر من ثلاث سنوات، و قد تدفع هذه الأجرة لمالك العقار قبل سـريان                 

  .عقد الإيجار
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  .407 إلى 403، من 1978 طبعة ،السجل العيني في التشريع المصري: أبو النجا إبراهيم ) : 1(
فيقصد بها حوالة المنتفع من الإيجار الذي دفع ثمنه مقدما إلى شخص            «والة  أما الح   

آخر ليحل محله في الإنتفاع بالعقار المؤجر، و سواء تعلق الأمر بمخالصة أو حوالة فإن               

كل منها يثقل العقار و ينقص من قيمته، لذلك يجب أن يعلم كل مـن الحـائز و الـدائن                    

قبض أجرة تزيد على ثلاث سنوات قبـل سـريان عقـد            المرتهن بهذا الغبن المتمثل في      

  :م نجدها قد ميزت بين حالتين . ق897و بالرجوع إلى نص المادة . )1(»الإيجار

 يمكن دفع لصاحب العقار المؤجر، مخالصة لا تتجاوز ثلاث سنوات، على أنه              :1الحالة  

اريخ، و كـان هـذا      في مواجهة الغير إذا كانت ثابتة الت      ) المخالصة(يمكن الإحتجاج بها    

  .)2(التاريخ سابقا على تاريخ تسجيل التصرف الذي أتاه الغير

   إذا كانت مدة المخالصة تفوق ثلاث سنوات، فهنا لابد من تسجيل المخالـصة               :2الحالة  

أو الحوالة قبل تسجيل تصرف الغير، و في حالة عدم القيام بهذا التسجيل تخفظ المدة إلى                

  .أحكام الحالة الأولىثلاث سنوات و نطبق نفس 

كما ألزم المشرع إشهار العقود و القرارات الإدارية المنصبة على بعض الحقـوق               

العقارية بغض النظر عن صفة المتصرف، و هذا ما اكدته بعض القوانين الخاصة منهـا،       

:  مـن مرسـوم      13 و   11،  3: قانون التنازل على أملاك الدولة، كما أنه حسب المواد          

د لإجراءات المالية لتنازل البلديات عن الأراضي، أن كل تنازل يكون محله    المحد 76-27

  .)3(أرض مهيأة للبناء، يكون خاضع لمداولة المجلس الشعبي البلدي و كذا الشهر

 المتـضمن   18/11/1990 المـؤرخ فـي      25-90: و قد أكد هذا الإتجاه مرسوم         

ثبت الملكيـة الخاصـة للأمـلاك       ي«: على ما يلي     29التوجيه العقاري، بنصه في المادة      

  .»العقارية و الحقوق العينية، عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري

    

  

  
    

، 74-75 و   58-75: تطبيقات نظام الشهر العقاري العيني في الجزائر على ضوء الأمـرين            : محمدي ديدونة   ) : 1(
  .19المرجع السابق، الصفحة 

  .كالبيع أو الرهن مثلا) : 2(
  .131:  الصفحة 2، العدد 1993، المجلة القضائية، لسنة 10/125/1991 مؤرخ في 83787:  قرار رقم )3(
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 المـؤرخ فـي     454-91:  من المرسوم التنفيـذي رقـم        175كما نصت المادة    

 المحدد لشروط إدارة أملاك الدولة العامة و الخاصة و تسييرها و كيفيات             24/11/1991

  مـن  3 و   2-20المكلف بالمالية في إطار تطبيـق المـادة         إمكانية منح الوزير    . )1(ذلك

 المتعلق بالأملاك الوطنية، تفويض بموجب قـرار لمـصلحة الأمـلاك            30-90: مرسوم

الوطنية لإعداد العقود التي يكون محلها أملاك عقارية خاصة للدولة و إفراغها في شـكل               

  .رسمي مع وجوب إشهارها

  

د و الإصطفاف لـلإدراج الأمـلاك الوطنيـة         كذلك بالنسبة لقرارات تعيين الحدو      

  . الشهر طبقا للتشريع المعمول به30-90:  من مرسوم 30العمومية فقد أوجبت المادة 

أما عن قرار نزع الملكية للمنفعة العمومية، فهو يخضع كذلك لإجـراءات الـشهر               

 مـن   30لمادة  العقاري، و لا يكون له أثر ناقل للملكية إلا بعد القيد وفق ما نصت عليه ا               

 و المحدد لقواعد نزع الملكيـة مـن أجـل           27/04/1991 المؤرخ في    11-91: قانون  

  .المنفعة العمومية

  

و في الأخير نقول بأن المشرع قد ألزم كلا من الموثقين، أمناء الضبط و الموظفين                 

بشهر العقود و الأحكام و القرارات الإدراية الواجبة الشهر ضمن الاجال المحـددة فـي               

، فقد إشترط المشرع الرسمية كركن إنعقاد العقـد، إلـى          63-76:  من مرسوم    90المادة  

  جانب إحترام الأثر الإضافي للشهر، ما عدى حالة القيد الأول في إطار عمليـة المـسح،                

  .01/01/1971: و حالة العقود العرفية التي لها تاريخ ثابت قبل 

سندات الرسمية المثبتـة لتـصرفات      و بعد الإنتهاء من التطرق إلى وجوب شهر ال          

  قانونية، سوف نتطرق إلى السندات الرسمية المثبتة لوقائع مادية و مدى وجوب شهرها؟

  

  

  

  
  .1819:  الصفحة ،24/11/1991 المؤرخ في 60:  العدد ،الجريدة الرسمية) : 1 (
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  :السندات الرسمية المثبتة لوقائع مادية  : لمبحث الثانيا

  

 الوقائع المادية التي يرتب عليها القانون آثار في النظامين كالوفاة           سوف نتناول هنا    

و الحيازة مع ملاحظة أن كلا من شهادة الحيازة و عقد الشهرة و ثيقتين يعمل بهما فـي                  

 المتعلـق   74-75نظام الشهر الشخصي و لكن نجد بأن المشرع قد نص عليهما بعد امر              

هذا لأن نظام الشهر العيني يأخذ وقتـا طـويلا          بالمسح العام و تأسيس السجل العقاري و        

لتطبيقه في الواقع و في إنتظار إتمام عمليات المسح في كامل التـراب الـوطني فـضل                 

المشرع تطبيق نظام الشهر الشخصي على المناطق غير الممسوحة كمرحلة إنتقالية و كذا             

  ثيقية، في مطلـب أول     الشهادة التو : لتسهيل تطبيق نظام الشهر العيني لهذا سوف نتناول         

  .و عقد الشهرة في مطلب ثاني و شهادة الحيازة في مطلب ثالث

  

  الشهادة التوثيقية : المطلب الأول

  

   1-91 المتعلق بتأسيس السجل العقاري فـي المـادة          63-76نص عليها مرسوم      

 ـ        «:و التي ورد فيها ما يلي          بة كل إنتقال أو إنشاء أو إنقضاء لحقوق عينية عقاريـة بمناس

. » يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة      99أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة         

فمن خلال هذا النص يتبين لنا بأن الوفاة و هي واقعة مادية لا يكفـي وقوعهـا لإنتقـال                   

الملكية من الهالك إلى ورثته، بل لابد من تحرير شهادة توثيقية ثـم شـهرها بالمحافظـة                 

و لكن إنتقال الملكية عن طريق الوفاة يتم بأثر رجعي أي من            . تب آثارها العقارية حتى تر  

يوم وفاة صاحب الحقوق العينية و ليس من تاريخ شهر الشهادة التوثيقية، و هذا بـصريح                

كل حق للملكية و كل حق عيني «: التي نصت على أنه 74-75:  من أمر 15نص المادة 

لغير إلا من تاريخ يوم إشـهارهما فـي مجموعـة           آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة ل       

البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله مـن يـوم وفـاة                 

  .»أصحاب الحقوق العينية العقارية
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الوسيلة و الأداة الفنية لشهر حـق الإرث فـي مجموعـة      «:فالشهادة التوثيقية هي      

 تحرر من قبل الموثق تفيد إنتقال الملكية العقارية من          البطاقات العقارية عن طريق شهادة    

فالموثق هنا يلتزم بتعيين العقار تعينـا كافيـا نافيـا           . المالك إلى الورثة أو الموصى لهم     

للجهالة، و ذلك عن طريق إظاح حدوده، موقعه، الأجزاء المكونة له، أصل الملكية، ثـم               

ثم يقـرأ العقـد     . وابعه و رسوم الشهر   يقوم هذا العقار من اجل قبض مصاريف القيد و ت         

بعدها يسجل ثم يشهر لدى المحافظـة العقاريـة         . على طالب الشهادة و في الأخير يوقعه      

التي يقع في دائرة إختصاصها العقار المعني، و يجب على المحافظ أن يؤشر على البطاقة               

 ـ  :"العقارية المعينة بشطب إسم المورث و كتابة عبارة          ار مـن المـورث     تنتقل ملكية العق

و بالتالي فإنه لا يلزم الورثة بتحريـر الـشهادة إذا      . )1(»بموجب شهادة توثيقية إلى ورثته    

  .إشتملت التركة على حقوق منقولة

  و عليه إذا تعلق الأمر بعقار يدعى شخصا بأنه قد إنتقل إليه عـن طريـق الإرث                   

فيجب أن يقـدم فـي ملـف        و يريد قسمته قضائيا، أو بأن له عليه حقوق عينية عقارية،            

الدعوى إلى جانب الفريضة و التي تثبت صفته في القضية، الشهادة التوثيقية لإثبات إنتقال           

 وبالتالي  63 -76:  من المرسوم    39، وفقا لمقتضيات المادة     )2(التركة من ذمة مورثه إليه    

خاصة بالعقار محل   فإن دعاوى القسمة لا تقبل شكلا، إذا لم يقدم الورثة الشهادة التوثيقية ال            

 مـن   91القسمة، وهذا راجع إلى صيغة الوجوب التي تضمنتها الفقرة الأولى من المـادة              

 من نفس المرسوم على ترتيب المـسؤولية        99، إلى جانب نص المادة      63 -76: مرسوم

المدنية لأصحاب الحقوق الجديدة في حالة تأخرهم عن تقديم طلب تحرير الشهادة التوثيقية             

فإذا كان مجرد التأخير يرتب المسؤولية المدنية، فمـا         .  أشهر من الوفاة   6ي أجل   للموثق ف 

  ذلك فإن التأخر في إعـداد  زيـادة على. الامتناع المطلق عن تقديم الطلب بالك في حالة
  

  

  

  
ن العقاري بالمعهد   الإثبات في المواد العقارية، مذكرة نهاية التكوين المتخصص في مادة القانو          : عبد االله طواهير    ) : 1 (

  .20:  الصفحة 2001 – 2000: الوطني للقضاء، الدفعة الأولى للسنة الأكاديمية 

الدعوى العقارية، مذكرة نهاية التكوين المتخصص في القضاء العقاري بالمعهد الوطني للقـضاء،             : مزعاش نسمة ): 2(

  .12:، الصفحة2002 -2001: الدفعة الثانية للسنة الأكاديمية
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 دج وهذا راجع إلى إمكانية      100ة التوثيقية يعرض المعنيين لغرامات مدنية قدرها        الشهاد

إلحاق الأذى بالغير، إلى جانب مخالفة مبدأ الأثر الإضافي للقيد الذي يمنع إشـهار عقـد                

يتضمن تصرف في عقار ما، دون أن يسبقه شهر للمحرر الذي كان سببا فـي اكتـساب                 

 المـذكورة   99عاب على الجزاء المنصوص عليه بالمادة       و ما ي  . )1(العقار المتصرف فيه  

سابقا، هو عدم كتابة الغرامة المفروض على محررى العقد عند عدم إحتـرامهم للآجـال               

المنصوص عليها بهذه المادة إذ كان على المشرع التدخل لرفع من قيمـة هـذا الجـزاء                 

  .المدني لجعله أكثر فعالية

 هو قبول الدعاوى الرامية إلى قسمة التركات دون تقديم          ولكن ما يحدث في الحياة العملية،     

الشهادة التوثيقية، بل يكتفي بتقديم الفريضة لإثبات صفة التقاضي، و كذا الشهادة العقارية             

لإثبات خلو العقار من أية قيود تعيق المطالبة بأي حق بخصوصه، وهنـاك فـي بعـض                 

 وفاة مورثه لتحرير الفريضة، ثم بعد       الدعاوى لا يقدم المدعى سوى شهادة ميلاده وشهادة       

إعادة السير في الدعوى يعين خبير لإجراء القسمة، وبعدها يصدر القاضي حكما بتقـسيم              

أما على مستوى المحكمة العليا، فتعتبر الغرفة المدنيـة         . العقار، هذا على مستوى المحاكم    

ين، فلا تتضمن أية قيمة     الشهادة التوثيقية مجرد شهادة إدارية تحرر بناء على طلب المعني         

  .  )2(قانونية و بالتالي فعدم تقديمها بملف موضوع الدعوى سوف لن يغير في الأمر شيء

أما بالنسبة لمجلس الدولة، فنجد له موقفين متناقضين فيما يخص الشهادة التوثيقية،            

 ـ1999/ 01/ 11: لدينا أولا قرار صادر عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة بتـاريخ          ت  تح

حيث أن المستأنفين يعيبون على القرار المستأنف عدم        « والذي جاء فيه     146-142: رقم

 القطع الأرضية   دإعطاء الشهادة التوثيقية كل قيمتها القانونية فيما يتعلق بمزاعمهم وبالتحدي         

   ن التي يستمد منها المستأنفو1968/ 05/ 14حيث أن الشـهادة التوثيقية المؤرخة في ... 
  

  

  

، 1998التصرفات القانونية الواجبة الشهر و الآثار المترتبة عن القيد، مجلـة الموثـق ديـسمبر                :  زروقي ليلى    -)1(

  .15، الصفحة 5:العدد

محاضرات في قانون الإجراءات المدنية و تحرير الأحكام، المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية من              : عمر زودة   ) 2(

  .2002-2001: التخصص في العقاري 
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صفتهم ومصلحتهم للتقاضي تعد فعلا عقد محررا رسميا غير أن الموثق اكتفى بتـدوين              

تصريحات أحد الأطراف الذي توفي وأنه يستفاد من التصريح التوثيقي الذي أدلـى بـه               

م تملك حقوق ملكية على عدد من العقارات مـن بينهـا            .س أن والدته ف   .ع.المرحوم ح 

  .القطع الأرضية المتنازع عليها

حيث أنه من الثابت أنه لا يمكن شراء أو نقل حق الملكية بمجرد تصريح حتى ولـو    

كان ذلك أمام موثق وأنه يجب إثبات الملكية بموجب سند صحيح يكرس نقل ملكية العقار،               

وأنه في قضية الحال لا يمكن أن يأخذ التصريح التوثيقي ولا المستخرج مـن المحافظـة                

هر شهادة الموثق لا غير، مرتبة عقود الملكية وأنـه بالنتيجـة   العقارية والذي ما هو إلا ش  

، »فإن القرار المستأنف أصاب عندما رفض دعوى المستأنفين لعدم إثبات صفتهم كمالكين           

  .فحسب هذا القرار، فإن الشهادة التوثيقية لا تثبت الصفة للورثة كمالكين

 10/07/2000أما القرار الثاني، والصادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة بتاريخ           

لكن حيث أن المستأنفين لم يستطيعا أن يثبتا        « فقد جاء فيه ما يلي     206 -652: تحت رقم 

بعقد توثيقي رسمي انتقال الملكية المزعومة للقطعة الأرضية موضوع النزاع من والدهما            

 المـؤرخ   63 -76 مـن المرسـوم      91رط أحكـام المـادة      المتوفي إليهما كمـا تـشت     

 لإثبـات انتقـال     - إجراء إجباري مـسبقا    – وحيث أن هذا الشرط هو       25/03/1976في

  .الملكية بصفة رسمية من صاحبها الأول عند وفاته إلى الوارثين

وحيث أن المستأنفين لم يقوما بهذا الإجراء القانوني والإلزامي قبل رفـع دعواهمـا              

ة بالاعتراف بالملكية على القطعة الأرضية المتنازع من أجلها في إطـار تطبيـق              المتعلق

  .1983/ 05/ 21 المؤرخ في 352 -83: أحكام المرسوم

تعتبر دعوى سابقة لأوانها ما دام أن المستأنفين لم يقوما بالإجراءات القانونيـة             ... 

ت نقل ملكية هذا الأخير     ولإثبا" ع.ش"الأولية لإثبات صفتهما كوارثين شرعيين للمرحوم       

فهذا القرار يتعارض مع أحكام المـادة       . »بصفة رسمية إلى مورثه، كما يستلزمه القانون      

 والتي تقضي بإنتقال الملكية إلى الورثة بمجرد حدوث الوفـاة،           74 -75:  من الأمر    15

كما يتعارض مع هدف فرض المشرع للشهادة التوثيقية، إلى جانب هذا، فإن الاسـتقرار              

  على المبدأ الذي جاء به مجلس الدولة، يجعلنا نصل إلى حالة غير مـنطقية والمتمثلة في 
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شغور الملكية في الفترة التي وقعت فيها الوفاة إلى حين تحرير الشهادة التوثيقية وشهرها              

  .بالمحافظة العقارية

ريـر  فصحيح أن الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة مورثهم، ولكن لا بد مـن تح              

  :الشهادة التوثيقية لإثبات انتقال الملكية قبل أي تصرف، للأسباب التالية

  .63 -76:  من المرسوم91صيغة الإلزام التي جاءت بها المادة  - 1

ترتيب المسؤولية المدنية عند التخلف عن طلب إعداد الشهادة التوثيقية           - 2

 .)1( من نفس المرسوم  99وفقا للمادة 

يمنع إشهار عقد يتضمن التصرف في عقار لم أن الأثر الإضافي للشهر  - 3

يشهر مسبقا المحرر الذي كان سببا في اكتساب العقار المتصرف فيه،           

 والتي تعبر عن الأثر الإضافي      63 -76 من مرسوم    88تطبيقا للمادة   

 .للشهر

الهدف من استصدار الشهادة التوثيقية، هو إعلام الغير بوقوع التصرف           - 4

هذا تماشيا مع فكرة الإعلام لنظـام الـشهر         و. مهما كان، على العقار   

 .العيني وضمانا لاستقرار المعاملات

والجدير بالذكر هنا، هو أن التشريعات المقارنة قد أخذت بفكرة شهر الإرث حتى             

تنتقل الملكية إلى الورثة، وهذا ما يتبين لنا من خلال الإطلاع على تشريع تنظيم الـشهر                

يجب :"  منه والتي جاء فيها ما يلي      13 والمادة   1994  لسنة 114: العقاري المصري رقم  

شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الورثة الشرعية أو الأحكام النهائيـة أو غيرهـا مـن                

السندات المثبتة لحق الإرث، مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقاريـة               

  رف يصدر عن الوارث في و ذلك بدون رسم، أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تص

  

  

                                                 
 حيث جاء في المـادة  63 -76 من مرسوم  99 المهل المنصوص عليها بالمادة      1999لقد عدل قانون المالية لسنة       – )1(

إن المحررين اللذين لم    :  مكرر 3/ 353المادة  :  مكرر من قانون التسجيل وتحرر كالتالي      3/ 353ادة  تعدل الم :"  منه 31

يقدما في الآجال العقود المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم والخاضعة لإجراء الإشهار العقاري، يدفعون شخصيا غرامة                

 ".تحدد مبالغها بألف دينار
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، ففرض الشهادة التوثيقية لإثبات انتقال التركة من المورث إلـى           )1("حق من هذه الحقوق   

 المدونة فـي  l'actualisation de l'informationالورثة هي وسيلة لتحيين المعلومات 

 مدونـة   البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري، لأن الأموال التي خلفها الهالك تبقـى           

بإسمه لكونها قد سجلت وأشهرت بالمحافظة العقارية بإسمه هو، فلا تنتقل تلك الأموال إلى           

ورثتة الشرعيين إلا بعد تحرير الشهادة التوثيقية وشهرها، وبالتالي تسجل وتشهر الأموال            

  .من جديد باسم الورثة الأحياء

ريـة، يعـد تطبيقـا      فالتمسك بوجوب تحرير شهادة توثيقية لإثبات الملكيـة العقا        

  .لمقتضيات نظام الشهر العيني

  

  : شهادة الحيازة :المطلب الثاني

  

لقد حاول المشرع حل مشكلة إثبات الملكية العقارية والناتجة عن كون نسبة ضئيلة             

،بالإضـافة إلـى   )عن العهد العثمـاني  (  PROPRIETE TITRE من الملكية الموثقة 

ي العشريتين من الاستقلال، وكـذا الاسـتغلال غيـر          النزوح الريفي الذي عرفته البلاد ف     

  .)2(المشروع للأراضي

  

  

  
  

  

 بالنسبة للشهادات بعد الوفاة، ثلاث أشهر أي ابتداء من تاريخ تـسخير             -1:  تحدد آجال إتمام الإجراءات كما يلي      – )1(

ن تقوم المسؤولية المدنية للمـالكين      يمكن أ .  أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما في الخارج        5المحرر يمدد هذا الأجل إلى      

 أشهر مـن    3 بالنسبة للأحكام القضائية،     -2.  أشهر بعد الوفاة   6الجدد للحقوق العينية إذا كان تسخير المحرر أكثر من          

 بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق شهرين من تاريخ تحريرها في الحالة التي يجب أن              -3. اليوم الذي أصبحت فيه نهائية    

 يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقاريـة،        15شهار في المحافظة العقارية أو أكثر، تمدد الآجال المشار إليها إلى            يتم الإ 

 الجريـدة  1999المتضمن قـانون الماليـة لـسنة      . 98/ 31/12 المؤرخ في    12 -98القانون رقم   ." فضلا عن الأولى  

 . 10 الصفحة 1998 لسنة 98الرسمية العدد 

 .10 الصفحة ، المرجع السابق،1990سة العقارية في الجزائر منذ الأدوات القانونية للسيا: شامة إسماعيل – )2(
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 1990/ 11/ 18 المؤرخ في    25 -90 من قانون رقم     39فنص المشرع في المادة     

 من الأمر   823يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة       :" المتضمن التوجيه العقاري على أنه    

، يمارس في أراضي الملكية الخاصة، التي       1975سبتمبر   26 المؤرخ في    74 -75رقم  

 مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلنية لا تـشوبها شـبهة، أن            )1(لم تحرر عقودها، ملكية     

يحصل على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة وهي تخضع لشكليات التسجيل والإشـهار             

لأراضي، كمـا تعرضـت   العقاري، وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح ا      

 المتـضمن   1991 جويلية   27 المؤرخ في    254 -91 من المرسوم التنفيذي رقم      2المادة  

مـع مراعـاة    :" كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها بتفصيل أكثر لهذه الشروط بنصها         

 11/1990/ 18 المـؤرخ فـي      25 -90 من قانون    39الشروط المحددة بموجب المادة     

  تولى إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، رئيس المجلس المختص إقليميـا،          والمذكور أعلاه، ي  

بناء على عريضة من الحائز أو الحائزين تقدم إما بمبادرة منهم أو في إطار جماعي كما                

  .  أدناه3هو محدد في المادة 

 مـن قـانون     413لا تقبل العريضة إلا إذا كانت الحيازة ممارسة وفقا لأحكـام المـادة              

ت المدنية منذ سنة على الأقل وكان الأمر متعلقا بأراضي الملكية الخاصة التـي              الإجراءا

  ."تحرر عقودها، وتقع في بلدية أو جزء من بلدية لم يتم مسح الأراضي فيها

من خلال استقراء هذين النصين، يتضح لنا بأن هناك شروط يجب توافرها إعـداد              

لب وشروط أخرى متعلقـة بوضـع اليـد         شهادة الحيازة، منها ما يتعلق بالعقار محل الط       

وأخرى تتعلق بمدة الحيازة الواجب توافرها، فما هي هذه الشروط وما هي الآثار المترتبة              

  .على منح شهادة الحيازة ؟

  .شروط إعداد وتسليم الشهادة ثم الآثار: هذا ما سوف نتطرق له من خلال نقطتين
  

  

  

  

  

 UNE: يست الملكية المستمرة، وهذا ما يظهر جليا من النص الفرنـسي   المقصود هنا هي الحيازة المستمرة ول-)1(

POSSESSION CONTINUE.   
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  : شروط تسليمها-1

  :يجب أن تكون الأرض محل طلب شهادة الحيازة:  الشروط الخاصة بالعقار-أ

، أي أنها غير مصنفة ضمن الأملاك PROPRIETE PRIVEE من نوع ملك خاص -

 التابعة للدولة أو الولاية أو البلدية، ولا ضمن الأملاك العقاريـة            الوطنية العامة والخاصة  

  . المتضمن قانون الأملاك الوطنية01/12/1990:  المؤرخ30 -90الوقفية وفقا لقانون 

 أن تكون أرض بدون سند يثبت ملكيتها، فشهادة الحيازة لا تسلم في الأراضي التي لها                -

  .عقود ولو عرفية

ية أو جزء بلدية لم يتم المسح العقاري فيها، وهذا منطقـي لأن إتمـام                أن تقع بإقليم بلد    -

عملية المسح ينتج عنه تشخيص الممتلكات العقارية، إذ أن المسح يعد أداة تصفية نهائيـة               

  .فلا يعقل طلب شهادة الحيازة من بعده

 قد قضت بعـدم     - الغرفة العقارية  -لكن الجدير بالذكر هنا، هو أن المحكمة العليا       

جود مانع يحول دون تحرير شهادة الحيازة في أراضي تابعـة لأمـلاك الدولـة وكـذا        و

  أراضي العرش وهذا ما يظهر جليا من خلال قرارين صادرين عن نفـس الغرفـة الأول               

ولما قرر قضاة المجلس بأن     :"  والذي جاء فيه   24/06/1998 مؤرخ في    181 -645رقم  

ولة، فإن هذا التأسيس خاطئ لأنه لا يجود نـص          الحيازة لا تجوز في الأملاك التابعة للد      

قانوني يتحدث على منع الحيازة في الأملاك العقارية التابعة للدولة بموجب شهادة إداريـة    

من أجل استغلالها والانتفاع بها، دون المساس بقواعد التقادم المكسب، مما يجعل الحيازة             

حد الأطراف التي ترمي إلى حمايـة       قائمة على سند قانوني، وعليه فالدعوى الناشئة من أ        

، والثاني القـرار رقـم      )1(حيازته على أرض يستغلها تابعة للدولة دعوى صحيحة قانونا          

حيث أن قضاة المجلس اعتبروا     :"  والذي جاء فيه     26/04/2000 مؤرخ في    196 -049

أن الأرض المتنازع عليها ارض عرش من أملاك الدولة، وبالتـالي لا يمكـن الادعـاء                

حيازتها، لكن حيث يتبين من خلال عناصر الملف أن المدعية المستأنف عليها لم تتمسك              ب

  بالـحيازة اتـجاه الدولة مـالكة الأرض، بل تـمسكت بحيازتها اتجاه الغير الذين حسب 

  

                                                 
  .72دد الأول، الصفحة ، الع1990 المجلة القضائية لسنة -)1(
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مزاعمها تعرضوا لها في حيازتها بدون وجه حق، وحيث أن الدولة ليـست طرفـا فـي                 

  .لمدعية في حيازتهاالدعوى الحالية ولا تنازع ا

 من القانون المدني    822حيث كان على قضاة المجلس أن يطبقوا مقتضيات المادة          

وأن يفصلوا في الذي له الحيازة المادية أو من الذي له وثـائق تثبـت حيازتـه الحاليـة                   

  .والمادية على الأرض

 ـ    اطق بالإضافة إلى هذا، نجد بأن المشرع قد أخضع تسليم شهادة الحيازة فـي المن

الرعوية والحلفائية لصدور قانون خاص، ولكن لم يصدر إلى يومنا هـذا، مـع أن هـذه                 

  .المناطق هي التي تثير مشاكل في الواقع لكون أغلبها لا تتوفر على سندات ملكية

 مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم               2/2نصت المـادة    :  الشروط المتعلقة بوضع اليد    -ب

 المتضمن كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتـسليمها،        27/07/1991 المؤرخ في    254 -91

 مـن   413على أن يكون طلب شهادة الحيازة ممن يمارس الحيازة طبقا لأحكـام المـادة               

  قانون الإجراءات المدنية بمعنى أن تكون حيازة قانونية متوفرة على العنصرين المـادي            

 أي يجب أن تكون هادئة، ، وأن تكون خالية من العيوب التي تصيب الحيازة،  )1(والمعنوي  

علنية، مستمرة لا يشوبها انقطاع وغير عرضية وخالية من عيـوب الإكـراه، الخفـي،               

  .)2(واللبس وفقا لمقتضيات القانون المدني 

 15 بمجرد توافر الشروط التي شرحناها في الحيازة، لمـدة           : الشروط الخاصة بالمدة   -ج

 -83كية وفقا لأحكام المرسـوم رقـم   سنة، يصبح من حق الحائز الحصول على سند المل        

 والمتضمن إجراءات إثبات التقادم المكسب وإعداد عقـد         83/ 05/ 21 المؤرخ في    352

الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، ولكن وأمام صعوبة إثبات ممارسة الحيـازة المـدة             

متطلبـات  اللازمة قانونا لاكتساب الملكية عن طريق التقادم وعدم ملائمة هذه المدة مـع              

التنمية الريفية والبناء التي تريد الدولة إعطاءها دفعا جديدا، تشكل عائقا كبيرا للمـواطنين          

لإثبات أعمال التسيير والتي من شأنها تحسين قيمة أملاكهم، فضل المشرع تقليص مـدة              

    من المرسوم التنفيذي2الحيازة المشترطة لمنح شهادة الحيازة إلى سنة واحدة طبقا للمادة 

  

                                                 
   .والمقصود هنا السيطرة الفعلية للحائز على العقار بنية الظهور بمظهر المالك  –)1(

 . من القانون المدني وما يليها808  راجع المادة –)2(
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 منه عن إثبات حسن النية بشهادة الـشهود، وهـي مـدة             6، كما نصت المادة     254 -91

  .)1(قصيرة بالنظر إلى الآثار التي تنتج عن منح هذه الشهادة

  :مراحل وإجراءات تسليم شهادة الحيازة 

بعد توفر الشروط التي سبق شرحها، أصبح من الممكن على المعني تقـديم ملـف      

كائن بها العقار محل الطلب على أن تحترم الإجراءات المنصوص عليها تقني إلى البلدية ال   

  :قانونا، وهنا نجد بأن المشرع قد ميز بين إجرائين هما

يجب على المترشح للحيازة تقديم عريضة مكتوبة بها جميع البيانـات           :  الإجراء الفردي  -

تي قد يكون العقار محملا     المتعلقة بطبيعة العقار محل الحيازة، مساحته، قوامه، والأعباء ال        

  .بها، مع تعيين هوية المستفيدين منها

  يطبق هذا الإجراء إذا تعلـق الأمـر ببـرامج التحـديث الريفـي              :  الإجراء الجماعي  -

  .أو الحضري ذات المنفعة العامة، أو برامج إعادة التجميع العقاري

ي حين أن الثاني    فالذي يميز الإجرائين هو أن الأول وسيلة للتملك في المستقبل، ف          

، والجدير بالذكر هنا هو أنه على رئيس البلدية أن يلتمس خلال            )2(هو أداة للتهيئة العقارية   

  : يوما من تاريخ إيداع العريضة من مدير أملاك الدولة التحقق من15

  .أن العقار محل شهادة الحيازة ليس ملكا للدولة أو الولاية - 1

 .)3(ة مشهرأن العقار المعني ليس موضوع سند ملكي - 2

ويجب على مدير أملاك الدولة إفادة رئيس البلدية بالمعلومات التي يطلبهـا فيمـا              

يخص العقار محل الطلب في أجل شهرين اعتبارا من تـاريخ إخطـاره بـذلك وتحـت                 

  .)4(مسؤوليته
  

  

  

  .125 الصفحة ، مرجع سابق،محررات شهادة الحيازة:  حمدي باشا عمر -)1(

، 2002النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومه، بوزريعـة، الجزائـر، طبعـة              :  إسماعيل شامة    -)2(

  .59: صفحة

 .4123 تحت رقم 1991 14/10درة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ ا المذكرة الص -)3(

 إعـداد شـهادة الحيـازة     المتضمن كيفيات1991/ 07/ 27 المؤرخ في 254 -91 من المرسوم رقم 11 المادة   – )4(

 . وتسليمها
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فإذا قدمت الاعتراضات داخل الآجال القانونية، فما على رئيس البلدية إلا أن يدعو             

أما إذا  . الأطراف المعنية إلى التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاع          

 ـ             ضر بعـدم   لم يقدم أية اعتراضات لعد انقضاء شهرين، فعلى رئيس البلدية تحريـر مح

الاعتراض على الحيازة، ثم يقوم بإعداد الشهادة الخاصة بها وتسليمها إلى المعنـي، ثـم               

تسجل بمصلحة الضرائب وتشهر لدى المحافظة العقارية، ويتم ذلك عمليا بإيداع شـهادة             

  :الحيازة في ثلاث نسخ 

النسخة الأصلية تبقى محفوظة على مستوى البلدية بعد تـسجيلها لـدى مـصالح               -

  .ضرائبال

النسخة الخاصة والنسخة المعدة لتأشير الشهر العقاري، ويكون الفحص الذي يـتم             -

من طرف المحافظ العقاري قبل القيد في سجل الإيداع سريعا، فيكفي التحقق مـن              

ذكر هوية الشخص أو الأشخاص المعنية، مع تعين العقـار تعينـا دقيقـا وعنـد                

راءات الشهر ترسل النسخة المعـدة      وبعد إتمام إج  . الاقتضاء الحصص في الشيوع   

للتأشير إلى رئيس البلدية ليقوم بتدوين مرجع الإشـهار فـي النـسخة الأصـلية               

 .المحفوظة عنده ويسلمها إلى المعني بالأمر

  

  : الآثار القانونية المترتبة على شهادة الحيازة

ن أن المادة   لقد رتب المشرع مجموعة من الآثار على تسليم شهادة الحيازة، على الرغم م            

 نصت على اعتبار شهادة الحيازة سند غير قابل للتـصرف فيـه             25-90 من قانون    42

وتسليمه لا يغير من الوضعية القانونية للعقار، إلا أنه عندما نتطرق إلى هذه الآثار سوف               

نجد بأنها تشبه التي يعترف بها للمالك الحقيقي، فما هي هذه الآثار ؟ يمكن تلخيصها فـي                 

  :التاليةالنقاط 

 شهادة الحيازة شهادة اسمية، بمعنى أن شخص الطالب محل اعتبار، فتـسلم الـشهادة               -1

بصفة فردية أو لمجموعة من الحائزين على الشيوع، وهي تسقط بعد سنة من يوم وفـاة                

  صـاحبها، ما لم يقدم الـخلف في حالة كونها فردية أو كلا من الخلف العام والخاص في 
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وفي الحالة الأولى ألزم    . )1(عية، طلب تسليم شهادة حيازة جديدة بأسمائهم      حالة كونها جما  

  .القانون على الورثة إحضار فريضة لتمكن من إعداد شهادة الحيازة

 شهادة غير قابلة التصرف فيها، فبهذه الخاصية لا يمكن التنازل عن شهادة الحيـازة               -2

شـهادة  :"  بقولهـا  42حة المـادة    سواء بمقابل أو بدون مقابل، وهذا ما نصت عليه صرا         

  . ، فصحابها يعد مجرد حائز ليس إلا"الحيازة اسمية لا يجوز بيعها

هل يجوز التنازل عن الحصص بين الشركاء فـي         : ولكن السؤال الذي يطرح هنا    

  .شهادة الحيازة الواحدة ؟

 ، فإنه يجب إتاحة ذلك خدمة للتصفية العقارية، للابتعاد عن         )2(حسب إسماعيل شامة  

الشيوع، شريطة أن يكون العقار المعني بالشهادة غير قابل للتقسيم بـين الـشركاء أو أن                

: وضرب لنـا مثـال    . التقسيم من شأنه أن يقلل من القيمة المنفعية وحتى التجارية للعقار          

شهادة الحيازة التي سلمت لمجموعة من الأفراد ثم توفي أحدهم وتم تسليم شهادة جديـدة                

  .كاء الأحياء وورثة الشريك المتوفيباسم كلا من الشر

 شهادة لا تغيير في الوضعية القانونية للعقار، فشهادة الحيازة لا تخول لصاحبها كـل               -3

الخاصيات المتعلقة بحق الملكية، إذ يصرح القانون أنه باستثناء التحويل المجاني أي بدون             

. رف المالك الحقيقـي   مقابل مالي، يحق لمن يحوز قانونا شهادة الحيازة أن يتصرف تص          

وهذا ما لم يقرر القضاء المختص غير ذلك، فزيادة عن القواعد العامة المنصوص عليهـا      

في القانون المدني وكذا قانون الإجراءات المدنية، خص المشرع المـستفيد مـن شـهادة               

  :  الحيازة بعض الحقوق نذكر منها

كورة فـي التـصريح الـشرفي        يمكن لصاحب شهادة الحيازة التمسك بمدة الحيازة المذ        -

 1991/ 07/ 27 المـؤرخ فـي      254 -91:  من المرسوم    6المنصوص عليه في المادة     

للمطالبة بعد انقضاء الأجل القانوني بالتقادم المكـسب، وهـذا بـالرغم مـن أن المـادة                      

  . )3(م توجب أن يكون المدين الراهن مالكا للعقار المرهون. ق2 / 884

  
  . المتضمن لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها27/07/91 المؤرخ في 254-91: من المرسوم  16 المادة -)1(

  .14 الصفحة ، مرجع سابق،1990الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ :  إسماعيل شامة -)2(

  ."تصرف فيهألا يويجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون :"م على . ق884/2 تنص المادة -)3(
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 يستطيع الحائز أن يستند على شهادة الحيازة لطلب رخصة البناء أو التجزئـة أو أيـة                 -

:  من قانون  50شهادة من شهادات التعمير بالمفهوم الواسع لها، على الرغم من أن المادة             

 والمتضمن التهيئة والتعمير، نصت بأن حق البناء        1990/ 12/ 01 المؤرخ في    90-29

 بملكية الأرض، فهنا نجد بأن المشرع قد عامل الحائز الذي بيـده سـند حيـازي                 مرتبط

  .)1(معاملة المالك الذي لديه سند ملكية مشهر

 يمكن للحائز طلب القسمة للخروج من حالة الشيوع، شريطة أن يكون العقـار قـابلا                -

  .للقسمة العينية

  .  راءات التسجيل والشهر العقاريإلا بعد تنفيذ إج لا تسلم شهادة الحيازة إلى صاحبها، -

  .هذه هي الشروط التي نص عليها القانون لمنح شهادة الحيازة

  

  :عقد الشهرة : لثالمطلب الثا

  

لم يتطرق المشرع إلى تعريف عقد الشهرة، تاركا تحديد مفهومـه للفقـه، فجـاء               

 ـ     : " تعريفه كالتالي  ي حـدود  محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونيـة وف

سلطته واختصاصه، يتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب بناء على تصريح            

  .)2("طالب العقد

 1983 مـاي    21 المـؤرخ فـي      352 -83 من المرسوم رقم     1كما نصت المادة  

كل شخص يحوز على تراب البلديات التي لم    :"   على ما يلي    )3(المتعلق بإعداد عقد الشهرة   

 المذكور  12/11/1975 المؤرخ في    74 -75جراء المحدث بالأمر    تخضع حتى الآن للإ   

  أعـلاه، عـقارا مـن نوع الملك حيازة مستمرة، غير منقطعة ولا متنازع عليها وعلانية 

  

  

  
 .156:  الصفحة، مرجع سابق،محررات شهادة الحيازة:  حمدي باشا عمر– )1(

  .83: الجريدة الرسمية رقم  -)2(

 .حيازة صحيحة بمعنى هادئة، علنية، مستمرة و متوفرة على المدة القانونية أي أن تكون ال-)3(
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 والمتـضمن  26/09/1975 المؤرخ في 58 -75وليست مشوبة بلبس طبقا لأحكام الأمر    

القانون المدني، يمكنه أن يطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المختص إقليميـا              

ملكية، فمن خلال هذين النصين يمكن اسـتخلاص        إعداد عقد الشهرة يتضمن الاعتراف بال     

  : ما يلي

  .أن عقد الشهرة سند رسمي يحرر من قبل الموثق المختص نوعيا وإقليميا - 1

 .أنه يثبت الملكية على أساس التقادم المكسب - 2

أن يتم تحرير هذا العقد بناء على طلب حائز العقار المتوفر على الشروط التـي                 - 3

 .جاء بها القانون المدني

يعـد مـن     74-75: جدير بالذكر هنا، هو أن النص على عقد الشهرة بعد صدور أمر           وال

مخلفات تطبيق نظام الشهر الشخصي، لأن المشرع قد نص على تحريره فـي المنـاطق               

غير الممسوحة التي لم يتم فيها بعد تأسيس السجل العقاري وكل هذا مـن أجـل تطهيـر     

 تطبيق نظام الشهر العيني، خاصة إذا علمنـا         الوضعية العقارية للأملاك، لتمكن لاحقا من     

الملكية العقارية الخاصة في الوطن ليست لها سندات ملكية مكتوبـة           ) 3/2(أن ما يقارب    

وهذا راجع إلى السياسة الاستعمارية التي كانت مطبقة في المجال العقاري، وأن الحيـازة              

ئري، إذ نجـد بـأن أجيـال        هي الطريقة الأكثر شيوعا لاكتساب الملكية في الواقع الجزا        

و إلى يومنا هذا مازالت هذه الطريقـة        . برمتها قد انتقلت إليها الملكية عن طريق الحيازة       

  .شائعة لإكتساب الملكية العقارية في بلادنا

والسؤال الذي يطرح هنا، هو ما هي الشروط الواجب توافرها لتحرير عقد الشهرة ؟ وما               

  .تحرير هذا العقد؟هي الإجراءات الواجب إتباعها في 

  

  :الشروط الواجب توافرها لتحرير عقد الشهرة

لقد نص المشرع على الشروط التي تتعلق بالعقار محل الحق، ومنها مـا يتعلـق               

  .بالحيازة وأخرى تتعلق بمدة التقادم

  :فأما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في العقار محل العقد فتتمثل في 
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لطلب موجودا في منطقة ممسوحة، لأنه من أهـداف المـسح            أن يكون العقار محل ا     -1

تطهير الملكية العقارية وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بغير الدفتر العقاري لإثبات الملكية في             

  ).الممسوحة(هذه المناطق 

 جاء  )1( في قرار لها   - الغرفة الإدارية سابقا   -وفي هذا الصدد نصت المحكمة العليا     

 وكما دفع المستأنف عليه، فإن الإجراءات المنصوص عليها فـي           لكن حيث :" فيه ما يلي  

 يستبعد تطبيقها أمام وجود سند رسمي ومشهر للعقار موضـوع           352 -83المرسوم رقم   

  .03/06/1998: النزاع بالمحافظة العقارية بقسنطينة في

  حيث أن قطعة الأرض كانت ملكية بدون سندا وقد تنازلت الدولة عليهـا آنـذاك               

 لفائدة الشاغلين لها، وعليه فإن رفض إشهار عقد الـشهرة مـن طـرف               1998 أي سنة 

 السالف الذكر يرمي إلـى تطهيـر        352 -83: المحافظ العقاري كان مؤسسا لأن مرسوم     

الوضعية العقارية للأملاك التي لم تتم فيها بعد عمليات مسح الأراضي العـام وتأسـيس               

، فـلا يجـوز     " قد أصاب في ما قضى بـه       السجل العقاري، وعليه فإن القرار المستأنف     

للمحافظ العقاري أن يشهر عقد شهرة يكون محله عقار يملك صاحبه دفتر عقاري، و إلا               

يكون قد خالف أحد مبادئ نظام الشهر العيني، وبالتالي تصبح كل النصوص التي ذكرناها              

  .بدون جدوى

 مـن   2ا ما تؤكده المادة      أن لا تكون ملكية طالب عقد الشهرة ثابتة بسند رسمي، وهذ           -2

 بين وزارة الداخلية، العدل والمالية، والمؤرخ في        4513: المنشور الوزاري المشترك رقم   

، فالحائز لعقـار بموجـب عقـد        352-83: ، والذي جاء تطبيقا للمرسوم    1984 جوان   9

عرفي ثابت التاريخ، أو مالكا له بموجب عقد رسمي أو عقد إداري أو عقد توثيقي أو حكم               

ضائي مشهر بالمحافظة العقارية غير معنى بتطبيق هذا المرسوم، حتى ولو كان الـشهر              ق

  .)2(شخصيا

  

  
  :   .أنظر الملحق رقم.  قرار غير منشور،129947 والصادر تحت رقم 9/3/1998 في القرار المؤرخ) 1(

 .  لمطبق فيها بمعنى حتى ولو كنا في منطقة غير ممسوحة، أي مازال نظام الشهر الشخصي هو ا– )2(
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لكن هذا الشرط آثار عدة اختلافات، فهناك من يقول بعدم إمكانيـة تحريـر عقـد                

الشهرة على عقار له سند ملكية مشهر بالمحافظة العقارية، حفاظا على مبدأ القوة الثبوتية              

:  المـؤرخ فـي    129947المطلقة للشهر، وهذا ما يظهر لنا جليا في القرار السابق رقم            

لكن حيث وكما   (  والصادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إذ جاء فيه           09/03/1998

، 352-83: دفع به المستأنف عليه فإن الإجراءات المنصوص عليها في المرسـوم رقـم            

يستبعد تطبيقها أمام وجود سند رسمي ومشهر، للعقار موضوع النزاع بالمحافظة العقارية            

  ).03/06/1998: بقسنطينة في

ول الاتجاه الثاني، أنه متى كنا أمام حيازة صحيحة خالية من العيوب، نـتج           بينما يق 

عنها اكتساب ملكية العقار، بغض النظر عما إذا كان للعقار محل الحيازة مالك يحمل سند               

رسمي مشهر أو غير مشهر، لأن التقادم المكسب سبب من أسباب الملكية متى تمسك بـه                

 من القانون المدني لم تستثني حالة وجود        827لأن المادة   الحائز، وهذا في مواجهة الكافة،      

  ، فحسب أصحاب هذا الاتجاه، فإن الحيازة قد جاءت من أجل حمايـة        )1(سند رسمي مشهر  

  الأوضاع الظاهرة وبالتالي بمجرد أن تستوفى الحيازة عناصرها وأوضـاعها القانونيـة            

لى حظر التقادم في مـا      ترتب جميع آثارها وأن المشرع لم ينص بموجب نص صريح ع          

يخص العقارات المشهرة عقودها مثلما فعل بالنسبة للبلديات الممسوحة، فما دام أن الأصل             

هو الإباحة وأن الحظر هو الاستثناء والذي لا يكون إلا بنص قانوني صـريح، فإنـه لا                 

  .يمكن خلق قيد لم ينص عليه المشرع

 على تحريـر  352-83:  من مرسوم 1وحسب رأي، مادام أن المشرع قد نص في المادة          

عقد الشهرة في المناطق غير الممسوحة فقط، ومادام أنه قد أخذ بنظام الشهر العيني الذي               

يمتاز بالقوة الثبوتية للشهر، فلا مجال للقول بإمكانية تحرير عقد الشهرة على عقار له سند           

  .ملكية مشهر حفاظا على استقرار المعاملات العقارية

  

  
 129947: ليق عمر زودة مستشار لدى المحكمة العليا، وأستاذ بالمعهد الوطني للقضاء، علـى القـرار رقـم                 تع – )1(

 .16 و15: ، الصفحتين1999الصادر في أفريل : 6ق العددالمنشور بمجلة الموث
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، وبالتالي يستبعد تحريـره فـي       خاص أن يكون العقار موضوع عقد الشهرة من نوع          -3

مع العلم أن هذا الحظر يـشمل كـذلك         . )1(مة، وكذا الأملاك الوقفية   الأملاك الوطنية العا  

أراضي العرش باعتبارها ملك للدولة، وهذا ما يظهر جليا من خـلال القـرار القـضائي        

 تحـت رقـم         11/02/2002الصادر عن الغرفة الرابعة لمجلس الدولـة المـؤرخ فـي            

 المـأخوذ مـن انعـدام الأسـاس         عن الوجه الثاني  :" ( ، والذي جاء فيه ما يلي     )2(5763

 لدوار ويلان يـذكر     32ذلك أن قضاة المجلس ذكروا أن التحقيق الجماعي رقم          : القانوني

 يسند الأرض   32أن الأرض المعنية ذات طبيعة عرش صحيح أن التحقيق الجماعي رقم            

  .للسادة بن شابي إبراهيم وبن شابي علي

نعمـوني  " بل لجوئهم إلى الموثق     ولكن يتضح من أوراق الملف، أن المستأنفين وق       

حيث أن هذا الأخيـر     " ضرباني  " لإعداد عقد شهرة سبق وأن اتجهوا إلى الموثق         " محمد

 قام بإخطار مصالح أملاك الدولة      352 -83: وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم    

  لدولة وطلب تحديد الوضعية القانونية للعقارات موضوع النزاع، حيث أن مصالح أملاك ا           

لولاية سوق أهراس ردت على الموثق وأكدت أن العقارات ذات طبيعة عـرش وتنمـي               

:  المـؤرخ فـي    2732:  وذلـك بموجـب الرسـالة رقـم        32: للتحقيق الجماعي رقـم   

05/09/1998.  

 JEANحيث يتضح أيضا من عقد الاتفاقيـة المحـرر مـن طـرف الموثـق      

PONSEILLER   بي علي باع لبن شـابي       أن بن شا   04/11/1959و  / 15/09 بتاريخ

 هكتارات أن هذه القطعة تدخل ضمن قطعة أكبر ذات          3إبراهيم قطعة ارض ذات مساحة      

  ).طبيعة عرش

حيث يتبين إذن من هذا القرار أن الأراضي محل النزاع ذات طبيعة عرش وهـي               

 إذن فهـذا النـوع مـن        352 -83للدولة وبالتالي لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقـم          

  .لا يمكن أن تكون محل عقد شهرةالأراضي 

  
 مـن   5 الأملاك الوطنية، وكذا المـادة        المتضمن 01/12/1890 المؤرخ في    30-90:  من قانون  4 أنظر المادة    – )1(

  . المتعلق بالأوقاف27/04/1991 المؤرخ في 10-91قانون 

 .198:  الصفحة رقم2002 لسنة 2مجلة مجلس الدولة العدد  – )2(
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ق بالشروط الخاصة بالحيازة، فيمكن تلخيصها هـي الأخـرى فـي    أما في ما يتعل 

  : النقاط التالية

 أن تكون الحيازة مستوفية لجميع الشروط القانونية المنصوص عليهـا فـي القـانون               -1

، أي أن تكون الحيازة خالية من عيب الإكـراه، والإخفـاء والغمـوض وعـدم                )1(المدني

  .الاستمرارية لكي تنتج آثارها

توفر في هذه الحيازة شرط المدة المنصوص عليه قانونا، وهنا يجـب أن نرجـع    أن ي  -2

 منه، إذا تعلق الأمر بالتقادم الطويل والذي تكون         827إلى القانون المدني وبالضبط المادة      

م، إذا كنا أمام حالات التقادم القصير والذي تحدد مدته          . ق 828 سنة، وإلى المادة     15مدته  

ت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلـى سـند              سنوات إذا كان   10بـ  

صحيح، مع العلم أن هذا النوع من التقادم لا يرد إلا على العقارات، وفيما يخص الحقوق                

  . من القانون المدني829 سنة وفقا للمادة 33الميراثية فإن مدة تقادمها هي 

ي ظل القانون المدني القـديم،      ولكن إذا تعلق الأمر بحائز وضع يده على العقار ف         

   مـن القـانون المـدني       1002 سنة، وفقا للمـادة      15 سنة وليس    30فإن مدة التقادم هي     

الفرنسي، وبالتالي فالمشرع الجزائري يفرق بين التقادم الذي يتم قبـل صـدور القـانون               

لعليا في ، والتقادم الذي بدأ بعد صدوره، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة ا)1975في ( المدني 

وهذه ( ... ، والذي جاء فيه     )2(157310:  تحت رقم  16/04/1997: أحد قراراتها بتاريخ  

المدة غير متوافرة في هذه القضية عكس ما ذهبت إليه جهة الاستئناف إذا احتسبنا المـدة                

 إلى تاريخ رفع الدعوى يوم      1965 فيفري   10:  من تاريخ  - موضوع الطعن  -التي أقرتها 

، بل ولا تطبق هذه المدة حتى على القانون القـديم           ) سنة   29( قرابة   أي   05/01/1994

، ) سنة للتمسك بالتقادم المكـسب     30الواجب التطبيق في هذه القضية، والذي يشترط مدة         

 سنة رغـم أن القـانون      30إذن فالتقادم الذي بدأ في ظل القانون المدني القديم يستمر مدة            

  .المدني الجديد قد قلص من هذه المدة
  

  

 . من القانون المدني808 راجع المادة – )1(

 .36: الصفحة، العدد الأول،1997 المجلة القضائية لسنة – )2(
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  :إجراءات إعداد عقد الشهرة

 المتعلـق بـإجراء     352 -83: سوف نتطرق إليها من خلال ما جاء في المرسوم        

لكية، وكـذا المنـشور     إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالم        

الداخليـة، العـدل والماليـة، المـؤرخ فـي       : الوزاري المشترك بين الوزارات الـثلاث     

  : في النقاط التالية09/06/1984

  

  : الملف الواجب إعداده من قبل المعني-أ

 أوجب المشرع على مقدم الطلب سواء كان حائز أو مالك لكن ليس له سند ملكية أن                 -1 

، كـل   )1( مكتبه بدائرة اختصاص العقار محـل طلـب عقـد الـشهرة            يقدم للموثق الكائن  

المعلومات اللازمة عن طبيعة الملكية، مشتملاتها، موقعها، مساحتها، الرسوم والتكـاليف           

  . المترتبة عليها، مع تحديد ذوي الحقوق أو المستفيدين إن وجدوا

  :ئق التالية أن يقدم طالب العقد للموثق ملف من ثلاث نسخ يحتوي على الوثا-2

  ).شهادة الميلاد، شهادة عائلية(  الأوراق الثبوتية للحالة المدنية لطالب العقد -

 شهادة الشهود مكتوبة تفيد بأنه فعلا حائز للعقار طوال المدة المقررة قانونا، ولكن مـا                -

يلاحظ في الحياة العملية، هو تهاون الموثقين بهذا الشرط، إذ نجد بـأنهم لا يـدققون ولا                 

يتأكدون من صحة وجدية هذه التصريحات، فيكتفون بالمطبوعـات النموذجيـة المتعلقـة             

بالتصريحات الشرفية، في حين أنه يجب على الموثق سماع الشهود المتمثلين أساسا فـي              

  .الملاك المجاورين كونهم أدرى من غيرهم بمن يجاورهم

لمهندسـين   مخطط الملكية والذي يكون معـدا مـن قبـل أشـخاص مختـصون، كا               -3

المعماريين، الخبراء في القياس، الخبراء العقاريين، ومكاتب الدراسات، من أجل التحقـق            

  .من المساحة بدقة ومدى احترام الملكيات المجاورة والارتفاقات إن وجدت

 تصريح شرفي بأن الحائز يمارس على العقار محل الطلب حيـازة صـحيحة وفقـا                -4

  .ن القانون المدني وما يليها م827: لأحكام المواد

  
 . لأن الاختصاص المحلي في إعداد عقد الشهرة هو من النظام العام بالنسبة لمكاتب التوثيق– )1(
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  .)1( الشهادات الجبائية عند الاقتضاء، كسجل الضريبة العقارية-5

بعدها يجب على الموثق أن يقوم بفحص ومراقبة مدى صحة المعلومات المقدمة له             

حسبما إذا كان تقادم طويل أو قصير، وإذا تخلفت شروط صـحة التقـادم               )2(في الوثائق 

  .وجب على الموثق الامتناع عن تحرير العقد وما على الطالب إلا اللجوء إلى القضاء

أما إذا توافرت كل هذه الشروط والوثائق التي نص عليها المشرع، وجـب علـى               

  :الموثق القيام بالإجراءات التالية 

  : بالتحقيق والتحري في عقد الشهرة قيام الموثق-ب

 الموثق على بعث نسخة من الملف إلى كلا         352-83:  من مرسوم  3أوجبت المادة   

من رئيس البلدية لمكان تواجد العقار، ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولـة فـي               

لة أم أنـه    الولاية، من أجل تحديد الطبيعة القانونية للعقار، إذ كان يدخل ضمن أملاك الدو            

  .ملك أم ملك وقف

وجب على كليهما بعد تكليف المصالح المختصة بالبحث في وضـعية العقـار أن              

 7 و 6:  أشهر من تاريخ تلقي الملف طبقا للمـادتين        4يبلغوا الموثق بملاحظاتهم في أجل      

  .352 -83: من مرسوم

 ـ          4كما نصت المادة     شر  من المرسوم، على وجوب قيام الموثق في نفس الوقت بن

طلب إعداد عقد الشهرة وهذا عن طريق اللصق في مقر البلديـة والـصحافة الوطنيـة                 

 مـن   5 أشهر، وقد سمح القانون في المادة        4والجهوية على نفقة المعني بالأمر طيلة مدة        

المرسوم، لكلا من البلدية أو مصالح أملاك الدولة أو المواطن، تقديم اعتراضاتهم للموثق             

 تاريخ النشر والذي يجب عليه توجيههم إلـى الجهـة القـضائية              أشهر من  4خلال أجل   

  . من المرسوم8المختصة لحل النزاع وفقا للمادة 

  

  

  
  .52:  الصفحة ، المرجع السابق،محررات شهر الحيازة:  حمدى باشا عمر -)1(

 . أي أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية، ومستندة في الوقت ذاته إلى سند صحيح– )2(
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دها يقوم الموثق بتحرير عقد الشهرة في حالة عدم الاعتراض ممن سـمح لهـم               بع

 )1( أشهر تبدأ من تاريخ النـشر فـي الـصحافة الوطنيـة            4القانون بذلك، في خلال أجل      

واللصق في مقر البلدية بالنسبة للمواطنين، ومن تاريخ تلقي الالتماس بالنسبة لنائب مدير             

ورئيس البلدية، مع الإشارة إلى أن سكوت الإدارة خـلال          الشؤون العقارية وأملاك الدولة     

هذه المهلة يعتبر موافقة على تحرير العقد، وهذا ما أكدته الغرفة المدنية للمحكمة العليا في              

وبالتالي يجب على الموثـق أن يقـوم        . )2(24/09/1990:  المؤرخ   71952: القرار رقم 

 لدى الجهات المختصة، والـسؤال الـذي        بتحرير العقد في أقرب الآجال ثم يقوم بتسجيله       

يطرح هنا، هو هل يعتبر العقد المشهر ذو حجية مطلقة في مواجهة الكافـة مـادام لـم                  

يعترض عليه وتم إشهاره ؟ لإجابة على هذا السؤال يجب أن نذكر بأن عقد الشهرة هـو                 

قة للقيـد   عقد رسمي يحرر في المناطق غير الممسوحة مما ينفي عنه القوة الثبوتية المطل            

 مـن   6 و 5 أشهر المنصوص عليها في المـادتين        4وبالتالي يبقى قابل للطعن، وما مدة       

   إلا مدة لوقف إجراءات تحريره، ويبقى لكل ذي مصلحة الحق فـي             352 -83: مرسوم

الطعن فيه بعد انقضائها، لأن تكريس الملكية على أساس التقادم المكسب بموجـب عقـد               

، )3(ليس من اختصاص الموثق تثبيت الملكيـة أو التحقـق فيهـا        الشهرة هو استثناء، لأنه     

بالإضافة إلى كون تقدير الأدلة في المسائل الموضوعية يعد من صميم اختصاص قاضي             

 190514: الموضوع، هذا ما أكدته المحكمة العليا، الغرفة العقارية، فـي القـرار رقـم             

مأخوذ من الخطـأ فـي      : بعحول الوجه الرا  «: الذي جاء فيه   29/03/2000: المؤرخ في 

  . تطبيق القانون

  

  

  
 كان على المشرع أن يخص النشر في الصحف ذات السحب العالي، لتفادي التحايل من قبل الأفراد لأنه كثيـرا                     – )1(

ما يقع في الحياة العملية أن يلجأ المعنى إلى النشر في صحيفة غير مقروئة مما يفوت على من شرع لمـصلحته هـذا                       

  .صة تقديم إعتراضهاإجراء فر

 ، العـدد الثـاني    ،1992 المجلة القضائية لـسنة      24/09/1990:  المؤرخ في  71952: قرار المحكمة العليا رقم    -)2(

 .35الصفحة رقم 

 .18/03/2000: محاضرات حول نظام الشهر العيني ألقيت بالمحكمة العليا بتاريخ:  زروقي ليلى– )3(
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ت الشهر أمام الموثق لا يمنع البلدية من        لكن حيث أن عدم الاعتراض على إجراءا      

التدخل في النزاع الراهن والمطالبة بإبطال عقد الشهرة أو رفض الـدعوى ولا الطعـون               

ضدهم والمطالبة بإبطال الأرض ملك البلدية قصد حماية حيازتهم وزيادة على ذلك فـإن              

 تقديرها لـسلطة    تقدير قيمة ووزن أدلة الإثبات هي المسائل المنصوص عليها التي يرجع          

قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من طرف المحكمة العليا، ومن هنا يكون القرار               

 من القانون المدني، مما يضحي      689المنتقي قد طبق القانون تطبيقا سليما وخاصة المادة         

  . )1(»معه الوجه المثار غير سديد

  

نه فهو قابل للطعن فيـه       وم )2(يستخلص من هذا بأن عقد الشهرة هو عقد تقريري        

أمام القضاء، على أن يرجع الاختصاص للقاضي العادي إذا كـان أطـراف الخـصومة               

 مـن قـانون     8خواص، مع احترام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليه فـي المـادة            

الإجراءات المدنية، أما إذا كان الطعن من طرف السلطات العمومية، فهنا قد نكون أمـام               

ا تمسك القاضي الإداري بالاختصاص على أساس المعيـار العـضوي           تنازع إيجابي، إذ  

م بينما يتمسك القاضي العادي بالاختصاص باعتباره       .إ. من ق  7حسب ما جاءت به المادة      

، وهذا مـا ذهـب إليـه        )3(هو المختص بمراقبة مدى شرعية العقود التي يحررها الموثق        

 والذي  2000 ماي   8 المؤرخ في    193141:  في قرار رقم   - الغرفة الثانية  -مجلس الدولة 

 حيث استقر القضاء بأن مثل هذا النزاع لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري             «:جاء فيه 

  .وذلك نظرا لطبيعة العقد المراد إلغاءه الذي ليس له طابع إداري
  

  

  

  

  

  

  
 .18/03/2000: محاضرات حول نظام الشهر العيني ألقيت بالمحكمة العليا بتاريخ: زروقي ليلى  - )1(

 .151:  الصفحة رقم- العدد الأول-2000 المجلة القضائية لسنة – )2(

 .  فالموثق يحرر العقد بناء على ما تلقاه من المعني والشهود وكذا الوثائق المقدمة له– )3(

 .18/03/2000: محاضرات حول نظام الشهر العيني ألقيت بالمحكمة العليا بتاريخ: زروقي ليلى  - )4(
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ن قضاة أول درجة الذين لم ينظروا اختصاصهم وفصلوا في القضية هـذه             حيث أ 

كما يكونوا قد أخطأوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون وعرضـوا حينئـذ قـرارهم                

 191983: ، كما أكد مجلس الدولة مجددا موقفه هذا بموجـب القـرار رقـم             )1(»للإلغاء

  .)2(2000 ماي 8المؤرخ في 

قد الشهرة ليس بعقد إداري، كون الإدارة لم تلجأ عند تحريره وحسب رأينا، مادام ع   

إلى استعمال إمتيازات السلطة العامة، بل تصرفت كـشخص عـادي، وبالتـالي يـؤول               

الاختصاص للقاضي العادي لإلغاء هذا العقد، وهنا يجب على الإدارة تقديم سـند يثبـت               

 المتعلـق   30 -90: قـانون  من   26طبقا للمادة   ) يجب أن يكون رسمي ومشهر    ( ملكيتها  

بالأملاك الوطنية، حتى يكون طلبها مؤسس، أما إذا تعلق الأمر بالتحقق في الملكية، فـإن               

:  من قـانون   125الاختصاص يؤول هنا إلى القاضي الإداري بدون منازع حسب المادة           

ي  المذكور أعلاه، ثم بعد تثبيت الملكية يمكن للإدارة أن تذهب إلى القاضي العاد             90-30

  .لإلغاء عقد الشهرة
وفي الأخير ما تجدر الإشارة إليه هو أن الموثق الجزائري عنـدما يطلـب منـه                
تحرير عقد الشهرة، فيقوم بإجراء تحقيق للتأكد من أن العقار محل هذا العقـد لا يـدخل                 
ضمن أملاك الدولة فقط، في حين أن القانون الكندي والذي يأخذ هو الآخر بنظام الـشهر                

لزم على الموثق تحرير عقد محله عقار سكنى أن يجرى بحث في أصل الملكيـة               العيني ي 
   عامـا،   51 سنة، أما إذا تعلق الأمر بعقار تجاري فيجب أن يرجع إلى             30يرجع به إلى    

 un site du registre 01/12/2003و تسهيلا لعملية البحث هذه تم إنشاء إبتداء مـن  
foncier du québec en ligneملايين صفحة من ) 09(موجبه تم جمع تسعة  و الذي ب

في ) ولاية( محافظة   73 مليون صفحة للعقود متعلقة بـ       150السجل العقاري و أكثر من      
و هذا كله بهدف حماية الملكية . )3(1974ما يخص التصرفات العقارية التي تمت بعد سنة     

لموثقين القيـام بمثـل     ، ونحن بدورنا نقترح على المشرع التدخل لإلزام ا        الخاصةالعقارية  
  .هذه التحقيقات تدعيما لمبدأ الشرعية الذي يمتاز به نظام الشهر العيني

  

 : قرار غير منشور، أنظر الملحق رقم– )1(

  : قرار غير منشور، أنظر الملحق رقم- )2(

(3)- Le journal des professionnels du courtage immobilier au Québec, volume 3, numéro 1, Mars 
2004, page 4. 
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فمن خلال تطرقنا في هذا الفصل إلى السندات الواجبة الشهر سواء الواردة علـى                

  وقائع مادية أو تصرفات قانونية، يتضح لنا بأن شهرها لازمـا لـضمان إعـلام الغيـر                 

و الحفاظ على الحقوق المختلفة، تدعيما لقاعدة إستقرار المعاملات العقاريـة، لكـن مـا               

أخذ المشرع الجزائري بمبدأ القوة الثبوتية المطلقة هو عدم الأخذ بـه بـصفة              يلاحظ في   

  مطلقة كما هو عليه في باقي الدول التي أخذت منذ البداية بنظام الشهر العينـي كألمانيـا                 

 مـن   86و كندى، بل كان أخذه به نسبيا، و هذا ما يمكن أن يستشف من نـص المـادة                   

لها منع إنتقال الملكية في حالة كون العقـار محـل           ، و التي يمكن من خلا     76/63مرسوم  

الشهر باطل بطلان مطلق أو كان التصرف القانوني ناتج عن تواطؤ، فيمكن اللجؤ إلـى               

و هذا ما ذهـب إليـه   . القضاء للطعن في التصرف المشهر إذ كان ذلك يحقق مصلحة ما      

: لقـرار رقـم     ، و كـذا ا    )1(68467: القرار الصادر عن المحكمة العليـا قـرار رقـم           

  .، فحجية الشهر ليست مطلقة في التشريع الجزائري)2(113840

بقي لنا أن نتطرق إلى المنازعات التي تنتج عن الشهر العقاري و الإشكالات التي                

  .تثيرها، هذا ما سوف نعالجه في الفصل الثالث من هذه الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .86 صفحة 01، عدد 1992نة ، مجلة قضائية لس21/10/1990:  المؤرخ في -)1(

  .158 صفحة 02، عدد 1994، مجلة قضائية لسنة 07/02/1994:  المؤرخ في -)2(
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  منازعات الشهر العقاري: الفصل الثالث

  
تحتل منازعات الشهر العقاري في الحياة العمليـة قـسما كبيـرا مـن القـضايا                

 ومنها ما يخـتص بـه       المعروضة على مرفق العدالة، فمنها ما يختص به القضاء العادي         

القضاء الإداري وسوف ندرس في هذا الفصل جهات الاختصاص في المبحث الأول، ثـم             

نتطرق في المبحث الثاني إلى شهر العريضة الافتتاحية بالتطرق إلى الاختلاف القـضائي             

  .الذي آثارته

  

  جهات الاختصاص: المبحث الأول 

  

باعتباره جهة أصلية في الفصل     سوف نتطرق في هذا المبحث إلى القضاء الإداري         

، ثم نتطرق إلـى القـضاء       )المطلب الأول (في القرارات الصادرة عن المحافظة العقارية       

العادي باعتباره جهة اختصاص استثنائية للفصل في القضايا المرفوعـة ضـد المحـافظ              

  .العقاري

  

  : القضاء الإداري كجهة اختصاص أصلية:المطلب الأول 

  

تصدر عن المحافظ العقاري تأخذ شكل قرارات إدارية، سـواء          إن التصرفات التي    

صدرت بقبول الإيداع أو برفضه أو قبول الإيداع مع رفض إجراء الشهر، فإن كلها تكون               

في شكل قرارات إدارية تخضع لأوجه الطعن التي تخضع لها سائر القرارات الإداريـة،              

تكون قرارات المحـافظ العقـاري       «: بقولها 74-75:  من الأمر  24كما تشير إليه المادة     

  .»قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا

فقرارات المحافظ العقاري إلى جانب وجوب صدورها في الشكل الـذي يتطلبـه             

  .القانون في القرارات الإدارية، لابد من تسبيبها لتمكين القضاء من مراقبة مدى صحتها
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قاري برفض إيداع وثائق محل الشهر، إذ تبـين لـه           فلقد سمح القانون للمحافظ الع    

وجود خلل في الشرط الشخصي للأطراف أو في البيانات المتعلقة بالعقار أو فـي حالـة                

 والتـي حـددت هـذه       63-76:  من المرسوم رقم   100نقص الوثائق كما جاء في المادة       

  : الصلاحية في الحالات التالية

 . عدم وجود الدفتر العقاري-

   مستخرج مسح الأراضي، وفي حالة تغيير الحدود، وثائق القيـاس           عدم وجود  -

أو إغفال ذكر أحد العقارات في المستخرج أو عند تقديم مستخرج يرجع تاريخه   

 . أشهر6إلى أكثر من 

عندما يتم التصديق على هوية الأطراف، وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي            -

 والمادتين  65 إلى   62د من   لم يثبت ضمن الشروط المنصوص عليها في الموا       

 .103 و 102

 .66عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة  -

  عندما تكون الجداول المتعلقة بتسجيل الرهون والامتيازات لا تحتـوي علـى             -

أي من البيانات المطلوبة أو عندما تكون غير محررة على الاستمارات المقدمة            

 .من طرف الإدارة

الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد الإدلاء بأن العقد الذي قدم    عندما تظهر    -

إلى الإشهار غير صحيح من حيث الشكل، أو عندما لا تتوفر في هذه الـصور               

 .أو النسخ على شروطها الشكلية

في حالة عدم استيفاء البيان الوصفي للتقييم على شروطه طبقا لأحكام المـواد              -

 . من نفس المرسوم71 إلى 67من 
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نجد من خلال قراءة هذه المادة بأن المشرع الجزائري قد ذكر هذه الحالات علـى               

 دون أن يأخـذ بعـين       )1(سبيل الحصر متأثراً بما توصلت إليه محكمة النقض الفرنـسية         

الاعتبار الحالات التي تظهر لاحقا وتكون سببا في رفض الإيداع كحالة صـدور قـانون               

ثيقة وفترة دراستها يمنع التصرف الذي تنطوي عليه الوثيقـة          جديد ما بين فترة إيداع الو     

موضوع الإيداع، وهي الحالة التي أوردها المشرع المصري والفرنسي من بين حـالات             

 علـى   353فقد نص قانون التسجيل في مادتـه        . )2(رفض الإيداع وإسقاط الأسبقية فيه ؟     

  :حالتين هما

 التصرف، بمعنى عـدم تحديـد       حالة غياب التصريح التقييمي للعقار موضوع      -

 .القيمة التجارية للمعاملة

 .عدم الدفع المسبق لرسوم الإشهار العقاري من طرف ملتمس الإيداع -

فكان من الأجدر على المشرع أن يذكر هذه الحالات علـى سـبيل المثـال، مـع                 

إخضاع السلطة التقديرية للمحافظ العقاري في رفض أو قبول الإيداع أو إجـراء الـشهر               

  .رقابة القضاءل

 يومـا   15ولقد ألزم القانون المحافظ العقاري إبلاغ المعني بقرار الرفض في أجل            

وإن كنت قد لاحظت من الناحيـة العمليـة عـدم           . تسرى ابتداء من تاريخ رفض الإيداع     

احترام هذه المدة نظرا لكثرة الوثائق المودعة على مستوى مصلحة الحفظ، ويبقى للمعني             

عن في قرار الرفض أمام الغرفة الإدارية، فيبلـغ المحـافظ الأطـراف             مهلة شهرين للط  

برسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول، أو بواسطة التسليم الشخصي للموقـع علـى              

  .التصديق بمقابل إقرار بالاستلام

أما فيما يتعلق بإجراءات التبليغ، فإنها تتم إما برسالة موصى عليها مـع إشـعار               

  . التسليم الشخصي للموقع على التصديق مقابل إقرار باستلامبالوصول أو بواسطة

  

  

  
   .Mazeaud:  والمعلق عليه من قبل الأستاذ1968425:  الحامل لرقم14/03/1969:  القرار المؤرخ في -)1(

 .361، الصفحة 1989الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات، دار النشر الثقافة، لبنان، طبعة :  أنور طلبة– )2(
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وعن كيفية مسك ملف الرفض من طرف المحافظ، فإنه في هذا الإطار يقسم إلـى               

ملف فرعي خاص بقضايا في انتظار الرفض، ملف فرعي خـاص           : أربعة ملفات فرعية  

بقضايا معروضة للحفظ، ملف فرعي خاص برفض نهائي، ملف فرعي خـاص بقـضايا              

ليه التأشير به على الملف الخـاص  المنازعات فعند اتخاذ المحافظ قراره برفض الإيداع ع    

وإذا . بقضايا في انتظار الرفض، مع ذكر تاريخه، سببه والنص القانوني الذي استند إليـه             

تجاوزت المدة القانونية الخاصة بالطعن في قرار الرفض والمقدرة بشهرين، فإن الملـف             

قيـام  وفي حالـة    . الفرعي الخاص بالرفض يرتب ضمن الملف الخاص بالرفض النهائي        

المتضرر بالطعن في قرار الرفض خلال الآجال القانونية المحددة أعلاه، فالملف يرتـب             

في الملف الفرعي الخاص بالمنازعات في انتظار صدور الحكم النهائي الذي يقـدم أحـد               

  :الحلين 

إما أن يؤيد قرار المحافظ العقاري القاضي برفض الإيداع وبالتالي الملف في هذه             «

في الملف الفرعي النهائي وإذا كان الحكم يلغي قرار المحافظ العقاري، فـإن  الحالة يرتب  

  .)1(»على هذا الأخير إتمام إجراءات الشهر بطريقة عادية

وقد يحدث أن يقبل المحافظ العقاري إيداع الوثائق بمصلحة ولكنه يرفض إجـراء             

لمقدمة له وفقا لمقتضيات    عملية الإشهار العقاري عندما يحقق البيانات الواردة في الوثائق ا         

 يحقق المحافظ العقاري بمجرد     «: التي تنص على ما يلي     63-76 من مرسوم    105المادة  

إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير              

  .»مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح

  

  

  

  

  

  
، 2002 المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة، سـنة               : رمول خالد  – )1(

 .131 و 130الصفحة 
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 من نفس المرسوم أسباب رفض الإجراء، بعـد أن يقبـل            101كما حددت المادة    

  :المحافظ الإيداع ويسجل الإجراء في سجل الإيداع، عند توافر أحد الأسباب التالية

  . الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها غير متوافقةتكون -

 . غير صحيح95/1يكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة  -

يكون تعيين الأطراف وتعيين العقارات، أو الشرط الشخصي كما هو محدد في             -

 . غير متوافق مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية65المادة 

رف أو الحائز الأخير للشخص المذكور كما هي موجودة في          تكون صفة المتص   -

 .الوثائق المودعة متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية

 يكشف بأن الحق غيـر قابـل        104يكون التحقيق المنصوص عليه في المادة        -

 .للتصرف

في المادة   يكون العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إليها             -

105. 

 .يظهر وقت التأشير على الإجراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضه -

فعندما يتوفر أي سبب من هذه الأسباب، لا يصدر المحافظ العقاري مباشرة قـرار              

 يوما ابتـداء    15الرفض، بل يجب عليه تبليغ المعنيين بالعيب الذي اكتشفه في خلال أجل             

حيحها أو استكمال النقص أو إيداع الوثائق التقليدية، ويؤشر         من تاريخ الإيداع، للقيام بتص    

 من المرسوم   107، حسب ما نصت عليه المادة       "إجراء قيد الانتظار  " على البطاقة بعبارة    

  .76/63: رقم

وعند إتمام الوثائق، يؤشر المحافظ على هذه البطاقة بالإجراء النهائي والذي يكون            

من أجل الترتيب في سجل الإيداع، ولكن في الحالة التي          له أثر رجعي إلى تاريخ الإيداع       

 يوما دون أن يقوم المعني بإصلاح العيب أو إيداع الوثـائق التعديليـة،              15يمر فيها أجل    

يجب على المحافظ العقاري أن يصدر قرار رفض إجراء الشهر، ويكتـب فـي الخانـة                

كر تاريخ قرار الرفض،    المخصصة للملاحظات في سجل الإيداع عبارة تفيد الرفض مع ذ         

  .وكذا النص الذي اعتمد عليه لتبرير قراره هذا
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ولكن في الحالة التي نكون فيها أمام تصحيح أخطاء واردة في وثيقة تم شـهرها،               

فيجب إيداع وثيقة جديدة معدة ضمن الأشكال القانونية ترمي إلى تعديل الوثيقة التـي تـم                

طاقة العقارية وكذا الدفتر العقاري قصد الإشـارة        إشهارها، ثم يؤشر المحافظ بذلك في الب      

إلى التعديلات الحاصلة، ولكن إذا لم يتم إيداع الوثيقة التعديلية يصدر المحافظ العقـاري              

قرارا برفض إجراء الإشهار المشار في الوثيقة الخاطئة، ثم يبلغه للمعني، فالرفض الذي             

شهر العقاري هو قرار إداري، لدى      يتم من طرف المحافظ العقاري حسب أحكام قانون ال        

 عـدم   -3 النص القانوني الذي يبرر الـرفض،        -2 سبب الرفض،    -1:يجب أن يذكر فيه   

 تاريخ قرار الرفض، فإذا وجد رفض مخالف لهـذه الـشروط فهـو              -4تجزئة الرفض،   

رفض تعسفي يمكن للموثق أن يتابع المحافظ العقاري إداريا وقضائيا، وفي الحالة الأخيرة             

  .ل اختصاص الفصل في النزاع للقضاء الإدارييؤو

وبصفة عامة، يمكن لكل من تضرر من قرار المحافظ العقاري أن يرفـع دعـوى      

 من المرسـوم    112قضائية يكون محلها الطعن في قرار المحافظ طبقا لمقتضيات المادة           

 التي تشير إلى أنه يقدم الطعن بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من طـرف              76/63: رقم

، وتبت الجهة القضائية المرفوع أمامها الـدعوى طبقـا          )1(الذي يعنيه الأمر أو مستشاره    

لأحكام قانون الإجراءات المدنية، فالمشرع هنا لم يحدد لنا صراحة ما هي الجهة القضائية              

  :المختصة ولكن باستعمال بعض المعايير القانونية يمكننا تحديد الجهة

 لقانون الوظيف العمـومي وتـابع لـوزارة         المحافظ العقاري موظف عام يخضع     - 1

  .)2(المالية

  أنه يصدر قرارات إدارية سواء تعلق الأمـر بقبـول إجـراء الـشهر العقـاري                 - 2

 .أو يرفضه

  

  

  

  
 . يقصد بالمستشار محاميه– )1(

، 2003سنة  نظام الشهر العقاري في الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى ل           :  مجيد خلفوني  - )2(

   .56: الصفحة
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وبالتالي يمكننا القول بأن الجهة القضائية المختصة هـي القـضاء الإداري وفقـا              

 من قانون الإجراءات المدنية، وفي هذا الصدد اقترح علـى المـشرع       7لمقتضيات المادة   

وضع نص قانوني صريح يمنح الاختصاص للقضاء الإداري لرفع اللبس وتفادي التنازع            

الإيجابي في الاختصاص، كذلك ما يعاب على المشرع هو عدم تحديده لمهلـة             السلبي أو   

ترفع خلالها الدعوى، وبالرجوع إلى القواعد العامة، نقول بأنه يجب رفع الطعن خـلال              

أجل شهرين تسرى ابتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض إجراء الإشهار، دون اشتراط تقديم              

لحياة العملية، هو إقبال المتضررين علـى تقـديم         تظلم إداري مسبق، لكن ما يلاحظ في ا       

شكاويهم إلى المديرية الولائية للحفظ العقاري قبل اللجوء إلى القـضاء، وذلـك بـصفتها               

، )1(المسؤول الأول عن أعمال المحافظة العقارية الموجودة بدائرة اختـصاصها الإقليمـي           

 في إصدار هذا القـرار      ويجب كذلك على رافع الدعوى أن يثبت وجه التعسف، والتجاوز         

كأن يبين عدم مراعاة إجراءات التبليغ السابق الذكر، أو عدم استناده لنص قانوني يبـرره               

 من  459، كذلك يجب احترام شرط الصفة والمصلحة المنصوص عليهما في المادة            ...إلخ

قانون الإجراءات المدنية عند رفع الدعوى وهذا في غياب إتيان المشرع بشروط خاصـة              

  .فع الطعن ضد قرارات المحافظ العقاريلر

  

 على أن تمثل الدولة محليا من طرف        63-76:  من مرسوم  111فقد نصت المادة    

الوالي، ويساعده في ذلك رئيس مصلحة بالولاية مكلف بشؤون أملاك الدولـة والـشؤون              

 والمتعلـق   74-75:  من الأمـر رقـم     24العقارية فيما يخص حافلة العقار تطبيقا للمادة        

  .بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

  

  

  

  

  
 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة       02/03/91 المؤرخ في    65-91:  راجع في ذلك المرسوم رقم     – )1(

 .والحفظ العقاري
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  والذي يؤهل أعوان إدارة      )1(20/02/1999: ولكن بعد صدور القرار المؤرخ في     

حفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمـام           أملاك الدولة وال  

  :العدالة، فتقلصت صفة التمثيل القضائي في الأشخاص التالية

 بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، مجلس الدولة ومحكمة التنـازع،        -

الوطنية في القـضايا المتعلقـة      يؤهل لتمثيل الوزير المكلف بالمالية، المدير العام للأملاك         

  .بأملاك الدولة والحفظ العقاري

، )الغـرف الإداريـة   (  وبالنسبة للمحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية        -

يؤهل مدير أملاك الدولة ومديري الحفظ العقاري بالولايات كلا فيما يخصه في القـضايا              

  .المتعلق بأملاك الدولة والحفظ العقاري

  

 قانون الإجـراءات المدنيـة بعريـضة        169الدعاوى الإدارية وفقا للمادة     وترفع  

مكتوبة، مؤرخة وموقع عليها من الخصم أو من طرف محاميه، وتودع على مستوى قسم              

كتاب ضبط المجلس القضائي، وتسرى على العريضة القواعد المنـصوص عليهـا فـي              

 ويجب أن تكـون مـصحوبة        من قانون الإجراءات المدنية،    111، و 14،15،  13: المواد

بالقرار المطعون فيه، ولكن في حالة سكوت المحافظ وعدم إصداره لأي قرار، هنا كذلك              

، أي يجب على المعني أن ينتظر       )2(نرجع إلى القواعد العامة المطبقة في القانون الإداري       

 أشهر لاعتبار سكوت المحافظ قرار ضمني، ويجب أن تكون الطعون ومذكرات            3مرور  

فاع المقدمة من قبل الدولة موقعا عليها من وزير المالية المختص والممثل من قبل أحد               الد

  .الأشخاص الذي سبق ذكرهم

  

ومهما يكن من أمر، فرفع الدعوى لا يمنع المحافظ من مواصلة إجراءات الـشهر              

العقاري غير أنه حماية لحق المتضرر، ألزم المشرع شهر عريضة افتتاح الدعوى أمـام              

  .فظة العقارية المختصة في انتظار صدور الحكم النهائيالمحا

  
 .9، الصفحة 1999 لسنة 20 الجريدة الرسمية العدد – )1(

 . وهذا في غياب نص قانوني صريح ينظم هذه الحالة– )2(
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 نجد بأن القرارات الـصادرة      63-76:  من المرسوم  112/4وبالرجوع إلى المادة    

دارية، فإذا كان الطعن موجه ضد قـرار المحـافظ          تختلف باختلاف موضوع الدعوى الإ    

الرافض إجراء الشهر، فإن القرار القضائي الصادر إما أن يكون مؤيد لطلـب المـدعي،               

وبالتالي ينتج عنه إبطال قرار المحافظ العقاري، ومن ثم متابعة الإجراءات بصفة عاديـة              

المحافظ العقـاري، وهنـا     من أجل الإشهار، وإما أن يصدر القرار القضائي مؤيدا لقرار           

يجب على هذا الأخير التأشير به في هامش البطاقة العقارية وكـذا علـى كـل الوثـائق                  

الخاضعة للشهر العقاري، وقد يحدث أن نجد المحافظ هو المدعى باعتباره المسؤول على             

تطبيق أحكام الشهر العقاري وحماية حقوق الأشخاص وأملاكهم وضبط الملكية العقارية،           

 يطلب إلغاء قرار الشهر محله شهادة حيازة محررة من طرف الأمين العام للبلدية بدلا   كأن

 المتعلق بالتوجيه العقاري، أو إشهار عقد       25-90:  من القانون  39من رئيسها طبقا للمادة     

 مـن   21 سنة دون أن يكون مفرغا في النموذج المحدد في المـادة             12إيجار تفوق مدته    

 والمتعلق بالنشاط العقاري أو إيداع ملف عقد شهرة على 03-93: المرسوم التشريعي رقم

  ...عقار تبين له في ما بعد بأنه يدخل ضمن الأملاك الوطنية إلخ

ومهما يكن من أمر، فالدعوى التي ترمي إلى إلغاء قرار المحافظ العقاري يـؤول              

لـى مـستوى    الاختصاص في النظر فيها إلى إحدى الغرف الإدارية الجهوية الموجودة ع          

 مـن   7الجزائر، قسنطينة، بشار، ورقلة، ووهران طبقا للمـادة         : إحدى المجالس الخمس  

أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى إبطال إجـراء أو بيـان مـن              . قانون الإجراءات المدنية  

البيانات الواردة بالدفتر العقاري مثلا، فإن الاختصاص يؤول إلى الغرفة الإدارية المحلية            

المجلس القضائي الذي يوجد بدائرة اختصاصه العقار محل النـزاع، وكـذا            على مستوى   

  .)1(الحال إذا تعلق الأمر بدعاوي التعويض 

  

  

  

  

  
                                                 

  .47 الصفحة ، المرجع السابق،المحافظة العقارية في القانون الجزائري:  مجيد مخلوفي– )1(
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وتكون مسؤولية المحافظ العقاري مسؤولية مرفقية أو إدارية في حالة ارتكابه خطأ            

لقـانون  ، على أنه يـسمح لهـا ا     )1(في إطار تأدية وظائفه فتحل الدولة محله في التعويض        

بالرجوع عليه في حالة ثبوت ارتكاب المحافظ العقاري خطأ جسميا، وهذا ما نصت عليه              

تكون مسؤولية بسبب الأخطاء المضرة بالغير      :"  بقولها 74-75:  من الأمر رقم   23المادة  

والتي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه، ودعوى المسؤولية المحركـة ضـد             

  .جل عام واحد ابتداء من اكتشاف الفعل الضار و إلا سقطت الدعوىالدولة ترفع في أ

وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر سنة ابتداء من ارتكاب الخطأ، وللدولة الحـق             

في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم المرتكب من هـذا               

سؤولية المحافظ علـى أسـاس      ، إذن تقوم مسؤولية الدولة في التعويض بثبوت م        "الأخير

 من القانون المدني، والتي تقوم على       136مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه طبقا للمادة        

بالدولـة، قائمـة،   ) الموظف( أساس فكرة الضمان أي مادامت الصلة التي تربط المحافظ      

خطــأ  ومادام المحافظ يعمل لحسابها، فتحل الدولة محله في التعويض في حالة ارتكابه             

أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها دون أن يكون ذلك الخطأ جسيما، والجدير بالذكر هنا هـو             

انعدام وجود نظام تعويض خاص في الجزائر مثلما هون معمول به في بقية الدول التـي                

تأخذ بالنظام الشهر العيني، ففي ألمانيا نجد ما يعرف بصندوق ضـمان الـسجل العينـي                

نسبة من الرسوم تضاف إلى رسوم التسجيل، وبالتالي لا يـتم دفـع             والذي يمول بفرض    

  .التعويض من الخزينة العمومية للدولة بل من هذا الصندوق

وتعد كذلك من قبيل المسؤولية المرفقية للمحافظ العقاري قيامه بشهر الوعد بـالبيع         

قـوق  أو الوصية في حين أن نظام الشهر العيني يمنع ذلك لكونهـا تـصرفات ترتـب ح                

  ولقد عـثرت في الحياة العملية على . )2(شخصية فقط وبالتالي يجب تسجيلها دون شهرها

  

  

  

  
 .  أي وزارة المالية باعتبارها الوزارة التي يعمل المحافظ العقاري تحت وصايتها– )1(

 . أصبح بإمكان المحافظ العقاري شهر الوعد بالبيع2004ولكن مع صدور قانون المالية لسنة  -)2(
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حالة، أين كان فيها المحافظ العقاري قد منح الدفاتر العقارية للمواطنين مباشرة بعد إصدار       

الوالي قرار انطلاق عمليات المسح بولايته، وبعد أن خرجت فرق المسح للميدان دونـت              

في وثائقها مساحات أقل من التي هي موجودة في الدفاتر العقارية المـسلمة للمـواطنين،               

 طعونا أمام لجنة المسح حول نقص المساحة، ولكن وأمام عدم اختـصاص             فقدم المعنيون 

اللجنة في الفصل في هذا النوع من الطعون، رفع الوالي دعوى أمـام القـضاء الإداري                    

يطالب فيها بإلغـاء الـدفاتر العقاريـة التـي سـلمت            ) الغرفة الجهوية لولاية قسنطينة   ( 

  . قرار إداري صادر عن الموظفللمواطنين على أساس أن هذه الوثيقة هي

فيمكننا هنا تكييف مسؤولية المحافظ العقاري بمسؤولية شخـصية لكـون خطـأه             

) المحـافظ (الشخصي قد استغرق الخطأ المرفقي باعتبار أنه كان من المفروض أن يكون             

على علم بعدم إمكانية تسليم الدفاتر العقارية قبل إتمام عمليات المسح، وهنا يبقـى علـى                

إلى جانب هذا، فالقضايا التي يعرفها      . ولة إمكانية مساءلة هذا الموظف مسؤولية تأديبية      الد

أحد أطراف العقد أو ورثتهم أمام القضاء العادي، للحكم بإبطال إجراء الشهر، يجـب أن               

يحكم فيها القاضي المدني بعدم الاختصاص النوعي لتعلق الأمـر باختـصاص القـضاء              

نوع من القضايا أن قرار إجراء الشهر، هو قرار إداري صادر           الإداري في الفصل هذا ال    

 مـن قـانون     7عن جهة إدارية، وبالتالي يجب تطبيق المعيار الشكلي عملاً بأحكام المادة            

  .  الإجراءات المدنية

  

  القضاء العادي كجهة اختصاص استثنائية  : المطلب الثاني

  

  :يؤول الاختصاص إلى القضاء العادي في حالتين هما

  .حالة المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري - 1

 .الحالات الأخرى التي يكون فيها القضاء العادي مختصا - 2

  :وسوف نتناول كلا الحالتين بنوع من التفصيل 
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  : حالة المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري -1

ة رأينا في المطلب الأول، بأن الأصل هو اعتبار مسؤولية المحافظ العقاري مسؤولي     

مرافقية وبالتالي تحل الدولة محله في التعويض على أساس فكرة الضمان، فالتابع الـذي              

هو الدولة ينبغي عليها تحمل كافة الأضرار المترتبة على أخطاء المحافظ العقاري طالمـا              

  .التبعية لم تزول

أما في الحالة التي يرتكب فيها المحافظ العقاري خطأ جسميا ينم عـن خطـورة               

، أو بإتيانه لسلوك منحرف     )1(لذي قام به، بشكل يصل إلى حد ارتكاب الجريمة        التصرف ا 

، بهدف LE BON PERE DE FAMILLEعن المسلك الصحيح العادي أو المألوف 

تحقيق أغراض شخصية، بحيث لا يأتيه الموظف العادي المتبـصر المعتنـي بـشؤون              

 شرعية ظاهرة تتضمن خرقا إدارته، كأن يقدم له أحد الأشخاص سندا لإشهار وكانت عدم

للنصوص القانونية، فهنا يجب على المحافظ العقاري أن يمتنع عن تنفيذ الإجـراء بنـاء               

 والتي تلزمه بفحص صـحة      63-76:  من المرسوم رقم   105على مقتضيات نص المادة     

 من  124المستندات و إلا عرض نفسه نظام المسؤولية، هذا النظام الذي جاءت به المادة              

كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كـل             :" ن المدني فيها  القانو

، فأساس المسؤولية هنا الفعل غير المشروع، وينطوي علـى          "سببا في حدوثه بالتعويض   

الإخلال بالتزام قانوني والمتمثل في بذل العناية، وبالتالي يقع على عاتق المضرور مـن              

لخطأ، والضرر والعلاقة السببية بينهما، إذ تكون المتابعـة         فعل المحافظ العقاري إثبات ا    

  .على أساس المسؤولية الشخصية وليس المرفقية

   الحالات الأخرى التي يكون فيها القضاء العادي مختص-2

عندما يكتـشف   :"  على أنه  63-76:  من المرسوم رقم   109تنص الفقرة الأولى من المادة      

 منسوب إلى الأطراف، فإنه يعلم الموقع على شـهادة          المحافظ في وثيقة تم إشهارها خطأ     

  الهوية بهذا الخطأ، ويعلمه بأنه في حالة عدم تعديله فإنه لا يتم تنفيذ أي إجراء فيما يخص

  

  
  . كالتزوير مثلا– )1(
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، فإذا ظهر بعد الشهر خطأ في الوثائق التي شهرها          "الحق المشار إليه في الوثيقة الخاطئة     

دون أن يكون راجع إلى خطأ هذا الأخير، كأن يتضح للأطراف وجـود             المحافظ العقاري   

فيمكنهم المطالبة بالتصحيح وتعديل الوثيقـة المـشهرة        " خطأ في تقدير ثمن العقار مثلا،       

خطأ، مادام هذا الخطأ لم يتضرر منه الغير الذي يحميه نظام الشهر العقاري ووجود أجل               

إلا الرجوع على الطرف الآخر وفقـا للقواعـد         لذلك، وما على المتضرر في هذه الحالة        

  .)1(العامة

كذلك من التصرفات التي يمكن الطعن في حجيتها، نجد التصرف المنطوي علـى             

الغش وهذا ما قد يحدث كثيرا في البيوع المتتالية لنفس العقار، فإذا كان البيع الثاني قد تم                 

عوى الإبطال للبيع الثـاني     عن طريق الغش والتواطؤ، وجب على المشتري الأول رفع د         

لصدوره بقصد إلحاق الضرر به، فيعتبر المشتري الأول من الغير والذي يحميه المبـادئ              

، "الغش يفسد كل التصرفات   :" العامة للقانون من كل تصرف صادر عن غش طبقا لقاعدة         

، 192: فلا تتحقق هذه الحماية إلا عن طريق إبطال تلك التصرفات وفقا لمقتضيات المواد            

 من القانون المدني، فصحيحا أن هدف نظام الشهر العيني هـو            384 و 379،  377،  196

تحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية، ولكن حرصه على حمايـة الحقـوق العقاريـة              

بالشهر يلزم عدم الإبقاء على التصرفات المبنية على الغش حفاظا على مبدأ الشرعية الذي             

  .عينييمتاز به النظام الشهر ال

أن :"  نجدها تنص على ما يلي     63-76:  من المرسوم رقم   86وبالرجوع إلى المادة    

فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغاءها أو نقصها عندما تنتج أثـرا رجعيـا لا                 

يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر إلا إذا كان الشرط الذي تم بمقتـضاه                

  لغاء أو النقص قد تم إشهارها مسبقا أو كان الفـسخ أو الإبطـال              حصل ذلك الفسخ أو الإ    

، يستخلص من هذا النص أنه لا يمكـن  "أو الإلغاء أو النقص يحكم القانون وتطبيقا للقانون      

فسخ أو إبطال أو إلغاء أو إنقاص الحقوق العينية العقارية إلا استنادا لأسباب نص عليهـا                

  فهنا يجب على " الغش يفسد كل التصرفات"بيق قاعدة القانون، وبالتالي نجد مجالا لتط

  
التصرف المشهر وإمكانية الطعن فيه، مذكرة نهاية التربص، المعهد الـوطني للقـضاء،             :  عريوات عبد الرزاق   – )1(

 .19: ، الصفحة1999الدفعة العاشرة لسنة 
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ت فاسـدة،   القاضي إبطال كل التصرفات التي تخرج عن دائرة القانون باعتبارها تصرفا          

والجدير بالذكر هو أن المشرع لم ينص صراحة على الغش كسبب مـن أسـباب عـدم                 

 63-76:  من المرسوم رقـم    86الشهر، مما جعلنا نرجع إلى القواعد العامة وكذا المادة          

لاستخلاص هذا العيب بطريقة غير مباشرة، فهذا النقد يعتبر نقد آخر يوجه إلى المـشرع               

  .الجزائري

رفات التي تثير إشكالا بعد شهرها، العقود الصورية، فالصورية قد          كذلك من التص  

تكون نسبية كحالة إقبال شخص على إبرام عقد بيع لصالح شخص آخر في حين يقـصد                

من ورائه هبته ذلك العقار، فالصورية هنا تتناول طبيعة التصرف، كما توجد الـصورية              

له أساسا، كحالة لجوء المدين إلى بيع       المطلقة والتي تكون كلما كان العقد ظاهر لا وجود          

أملاكه لتهريبها وإخراجها من الضمان العام، والسؤال الذي يطرح هنا هو هل أن شـهر               

العقد الظاهر يحصنه من كل طعن ؟ بالرجوع إلى القانون المدني وبالضبط إلـى المـادة                

تـى كـانوا     إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف م        «: منه والتي تنص     198

، يستخلص من هذا النص أنـه يمكـن للخلـف           "حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري     

الخاص وكذا لدائني أحد المتعاقدين الطعن في صورية التصرف، ولكـن قـد تتعـارض               

مصالح دائني المشتري مع مصالح دائني البائع، إذ يكون من مصلحة بعـضهم التمـسك               

لحة البعض الآخر التمسك بالعقد الصوري، ولكن مادام        بالعقد الحقيقي بينما يكون من مص     

على عقد  ) الشهر( من شروط انتقال الملكية العقارية عند شهر هذا التصـرف هو وروده            

صحيح، وهنا نجد بأن هذه الحالة تتشابه مع صدور البيع الثاني غـشا وبالتـالي يمكـن                 

ع انتقال للمشتري الأول عمدا     الاعتداد بالغش طالما كان الهدف من عملية الصورية هو من         

وإلحاق الضرر به، والأخطر من ذلك، فإن البيع الثاني لا وجود لـه باعتبـاره صـوريا                 

لذلك فمن حق المشتري الذي لم يشهر عقده أن يطعن في صورية هـذا              " صورية مطلق،   

ملكيـة  البيع ويطالب بعدم نفاذ العقد المشهر عليه، باعتباره دائنا للبائع بـالتزام بنقـل ال              

  .)1(»وباعتبار أن عقده حقيقي وليس صوري
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 لا يمكـن    «: نجدها تنص على أن    63 -76 من مرسوم    16وبالرجوع إلى المادة    

 14،  13،  12 النهائي الذي تم بموجب المواد       إعادة النظر في الحقوق الناجمة عن الترقيم      

، فنظام الشهر لا يحمي التصرف المشهر إذا كان         »من هذا الفصل إلا عن طريق القضاء      

معيبا، وبالتالي يكون للدائنين الحق في التصرف في العقد الحقيق أو الـصوري حـسب               

ن البـائع فإنـه     مصالحهم لأنه إذا كان شهر العقد في البيع الصوري لا يحقق مصلحة دائ            

يحقق مصلحة أكيدة بالنسبة لدائن المشتري الذي يكون له الحق في المطالبة بتنفيذ العقـد               

. )1(المشهر، لأنه من مصلحة دائن البائع التمسك بالعقد الحقيق للطعن في تصرف مدينهم            

 ولكن قد تتعقد الأمور عندما يكون الغير قد اكتسب حقوقا استنادا للعقد المشهر فمـا هـو                

العقد الذي نأخذ به هل هو العقد الصوري أم الحقيقي؟ يجب أن نفضل العقـد الـصوري                 

المشهر استنادا للوظيفة الإعلامية التي يؤديها الشهر العقاري من جهة وضمانا لاسـتقرار             

المعاملات والأوضاع الظاهرة من جهة ثانية، وبالتالي نعتبر العقد الصوري عقدا صحيحا            

  .ا للصالح العاممنتجا لآثاره تحقيق

أيضا نجد من التصرفات التي تكون محل الطعن أمام القضاء العادي، التـصرفات             

الواردة على ملك الغير، وإن كان يصعب تصوره في نظام الشهر العيني، ذلك لأنه يوجب           

على المحافظ العقاري التحري أولا في الملكية قبل شهر التصرفات، ولكن قد يحدث فـي               

  الحالات وبكثرة في المناطق التي لم يتم فيها بعد عملية المسح، إذ كما قلنا الواقع مثل هذه 

عدد كبير من البلديات غير ممسوحة وبالتالي مازال نظام الشهر الشخصي هـو المطبـق         

فيها والذي يقوم على شهر التصرفات بالنظر إلى أسماء الأشخاص، مما يصعب التحري             

ذر الوصول لمعرفة المالك الحقيقي أو صاحب الحـق         في امتلاك العقار إذ يكون من المتع      

العيني، مما يسهل تدوين تصرفات شخص باسم شخص آخر فهذا النظام لا يوفر الحماية               

 قـانون   397لأنه يقوم على شهر التصرفات كما هي دون تطهيرها ولهذا سمحت المادة             

ئا معينا بالـذات     إذا باع شخص شي    «:المدني بإمكانية الطعن في التصرف المشهر بقولها      

وهو لا يملكه فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع في                

  .عقار أعلن أو لم يعلن بيعه
 
 .72: ، الصفحة1998حجية العقود المشهرة، رسالة ماجستير، بن عكنون، :  موسي نسيمة– )1(
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  .»شيء المبيع ولو أجازه المشتريوفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك ال

فهذه المادة تسمح لمالك العقار برفع دعوى استحقاق لاسترداد ملكه، ولكـن ينـتج              

عنها زعزعة الثقة في استقرار الملكية العقارية، مما يؤدي بنا للقول بـأن هـذه المـادة                 

 27ه المادة   صالحة للتطبيق فقط في المناطق التي لم يتم فيها عمليات المسح، وهذا ما أكدت             

  .63-76 منه المرسوم رقم 113 والمادة 74-75من الأمر رقم 

أما حالة بيع ملك الغير فيصعب تصورها في نظام الشهر العيني لأنه يجب علـى               

المحافظ العقاري البحث في أصل الملكية والتأكد من مدى مطابقة البيانات الـواردة فـي               

ار أن البيانات الواردة في السجل العقـاري        السجل العقاري مع الوثائق المقدمة على اعتب      

عنوانا للحقيقة واكتسابا للحقوق المشهرة الحجية المطلقة، ولكن مع هذا قد يحدث أن تزول              

الملكية بأثر رجعي لسبب من أسباب الفسخ أو الإلغاء أو الإبطال، ويصبح المالك كأنه لم               

خير تبعا لذلك، فمن جهة لا يمكن       يكن مالكا للعقار وبالتالي يزول مركز المتصرف إليه الأ        

اعتبار المتصرف الأخير قد أخطأ نظرا لشهر التصرف وظهور في السجل العقاري كـل              

البيانات التي تؤكد على ملكية المتصرف، ومن جهة ثانية يمكن للمتـصرف إليـه العلـم                

 ـ    ائج بوجود الشرط الفاسخ أو الواقف كونه مشهر مسبقا وبالتالي ما عليـه إلا تحمـل النت

  .المترتبة على ذلك

أيضا يدخل في حكم التصرف في ملك الغير، التصرف الذي يصدر من الـوارث              

الظاهر ثم يظهر الوارث الحقيق، كحالة الشخص الذي يكون له أخا ثـم يغـادر الـوطن                 

ليتزوج في بلد أجنبي وينجب ابنا دون علم عائلته، بعدها يرجع إلى الجزائر ثم بعد عـدة                 

ركا أموالا وأخا واحدا على قيد الحياة، فيعتبر هو الوارث الظاهر فيقـوم             سنوات يتوفى تا  

بالتصرف في العقارات الموروثة بعدها يظهر ابن المتوفي فيحجـب الـوارث الظـاهر              

  .باعتباره هو الوارث الحقيقي

 من قانون   211أيضا لدينا حالة رجوع الواهب عن الهبة المسموح بها بنص المادة            

 فيفـري   14 المؤرخة في    262 فقط وبشروط وهذا ما أكدته المذكرة رقم         الأسرة للوالدين 

 الصادرة عن مديرية الأملاك الوطنية، فإذا أراد الوالدين الرجوع في الهبة التـي              1994

  رتبوها لأبنائهم يمكنهم ذلك دون اللجوء إلى القضاء، بل يكفي الذهاب إلى الموثق لإلغاء 



 93

لا يكون الموهوب له قد تصرف في الشيء الموهوب         التصرف بإرادة منفردة شريطة أن      

، لأن هذا يسقط حق التراجع عن الهبة،        ...بالبيع أو التبرع أو إدخال ما يغير طبيعته إلخ          

  .كذلك لا يجب أن تكون الهبة بقصد المنفعة العامة و إلا فلا يمكن التراجع فيها

لك الغير ممكن حتى    ومهما يكن من أمر، فإن الطعن في التصرفات الواردة على م          

في نظام الشهر العيني، ولكن مسألة عدم سريان ذلك التصرف في حق المالـك الحقيقـي                

تحتاج للتأكد في وقت شهره لدعوى الاستحقاق، فإذا تمت قبل انتقال الحق للغير يـسترد               

المالك العقار، أما إذا أشهرت بعد انتقال الحق للغير فإن التصرف الوارد علـى العقـار                

  .ر نافذا في مواجهة المالك الحقيقي حماية للظاهريعتب

كما تدخل في أحكام التصرفات القابلة للطعن أمام القضاء العادي، التصرفات التي            

يؤتيها المريض مرض الموت، فالقاعدة العامة هي حرية الشخص في التصرف في أمواله             

ة مرض الموت لتعلقهـا     في أي وقت من حياته، ولكن تتقيد هذه الحرية إذا ما كان في فتر             

بالتركة وحقوق الورثة، والمقصود بمرض الموت هو ذلك الـمرض الذي لا يـرجى منه            

شفاء الشخص، وقد حدد الفقهاء مدته بسنة، ومهما يكن من أمر فإن التصرفات التي يؤتيها    

المريض مرض الموت متعددة، لكن يبقى أهمها وأخطرها المتعلقـة بـالحقوق العينيـة              

   من القانون المـدني    776 كالبيع والهبة، فنجد المشرع قد نص في كلا من المادة            العقارية

 من قانون الأسرة على إخضاع البيع والهبة فـي مـرض المـوت لأحكـام     204والمادة  

الوصية، وبالتالي هي تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت ولا يجوز أن تفوق حدود ثلـث          

 يكون نافذا إلا إذا أقره باقي الورثة وفقا لما نـصت            التركة، فإذا كان البيع لأحد الورثة لا      

 من قانون الأسرة، أما إذا كـان التـصرف          189 من القانون المدني و    408عليه المادتين   

إذا  ... «: من القانون المدني والتي تنص على أنـه          408لغير وارث فنطبق أحكام المادة      

ق عليه ومن أجل ذلك يكون قـابلا        تم البيع للغير في نفس الظروف فإنه يعتبر غير مصاد         

وبالتالي يكون البيع لغير وارث قابل للإبطال سواء كان في حـدود الثلـث أم               . »للإبطال

تجاوزه، ولكن يجب على الورثة شهر الدعوى قبل انتقال الحق للغير وهذا عـن طريـق                

  الغير عدم نفاذ التصرف وهنا نجد بأن القانون المدني قد اشترط توافر حسن النية لدى 
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 408 لا تسري أحكام المـادة      «:409لاعتبار التصرف صحيحا وفقا لما تقتضي به المادة         

فبـالرغم  " على الغير حسن النية إذا كان الغير كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع             

من وجود العيب في سند سلف الغير، إلا أن القانون يحميه ما دام أنه لم يكن عالما بـه،                   

وع إلى نظام الشهر، نجده لا يفرق بين الغير حسن النية والغير سـيء النيـة                ولكن بالرج 

، فما دام التصرف قد أشهر ثم انتقل للغير على أساس           بالظاهرنظرا لالتزام قواعد الشهر     

ما هو مدون في السجل العقاري فإنه يحظى بالحماية القانونية وبمـساندة نظـام الـشهر                

يا من التحايل على أحكام الإرث، وهنا أيضا فإن الأمـر           العيني له طالما كان تصرفه خال     

وكانـت  . متوقف على مدى شهر الغير لتصرفه أو عدم شهره وبالتالي إذا لم يتم شـهره              

دعوى عدم النفاذ التي رفعها الورثة قد أشهرت من قبل، ففي هذه الحالة لا يستطيع الغير                

  .)1(»الاحتجاج بحقه ولا بحسن النية

اختصاص القضاء العادي منازعات الترقيم المؤقت فبعـد قيـام          ويدخل أيضا في    

   مـن المرسـوم         13 و 12المحافظ العقاري بهذا الترقيم حسب ما نصت عليـه المـادتين            

، قد يقدم احتجاج من قبل الغير على أساس إدعائهم بحق ملكيتهم للعقار وهنا              63-76رقم  

تعلق بالترقيم المؤقت في الـسجل       من نفس المرسوم بأن كل اعتراض م       15توجب المادة   

العقاري الذي يثار خلال مهلة أربعة أشهر أو سنتين حسب الحالة، يجب أن يتم بمقتضى               

رسالة موصى عليها إلى المحافظ العقاري وكذا الطرف الخـصم الـذي سـجل العقـار                

  .الممسوح باسمه

في حالة  ويكون للمحافظ العقاري صلاحية إجراء محاولة صلح بين المتنازعين، و         

نجاحه في ذلك يحرر محضرا عن المصالحة يتسم بالقوة الثبوتية، يكـون حجـة علـى                

الجميع، وإذا فشلت محاولة الصلح، يحرر كذلك محضرا بعـدم المـصالحة يبلغـه إلـى               

المعنيين بالأمر ويبقى بيد المعترض أجل ستة اشهر تسري ابتداء من تاريخ تبليغه رفض              

مام الجهة القضائية المختصة التي يقع بدائرة اختصاصها        اعتراضه لرفع دعوى قضائية أ    

  العقار، والجهة القضائية المقصودة هنا هي المحكمة العقارية باعتبار أن النزاع لا يطرح 
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 وإنما بين هذا الأخير والشخص الـذي سـجل          بين المحافظ العقاري والشخص المختص    

 على ضرورة إشهار    63-76 من المرسوم رقم     85العقار مؤقتا بإسمه، وقد نصت المادة       

  .الدعوى القضائية في هذه الحالة، ويبقى الترقيم مؤقتا إلى حين صدور حكم قضائي بشأنه

 ستة أشهر،   فالمشرع هنا وضع آجالا مسقطة للمطالبة القضائية بالحق العيني وهي         

 من المرسوم قد مكنت إعادة النظر في الترقيم النهائي عن طريق القـضاء              16لكن المادة   

دون وضع أجل مسقط كما فعلت التشريعات الأخرى مما قلل من شـأن القـوة الثبوتيـة                 

المطلقة للقيد بالسجل العقاري، وبالفعل فقد صدرت عدة قرارات قضائية تتضمن إعـادة              

 عن الغرفـة    1994 مارس   16العينة المنشأة، منها القرار الصادر في       النظر في الحقوق    

 إشهار الحقوق بعد الحصول     «: والذي جاء فيه   108200المدنية للمحكمة العليا، ملف رقم      

على الدفتر العقاري، لا يجوز فسخ تلك الحقوق أو إبطالها إلا عـن طريـق المعارضـة                 

   دعوى القضاء الرامية إلى النطق بالفـسخ        بدعوى قضائية مقبولة، ومن المقرر قانونا أن      

أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائقه تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تـم                   

، وهنا كذلك لابد من شهر العريضة الافتتاحية للدعوى وفقا لما تقضي به             )1(»...إشهارها

 رفع الدعوى القـضائية أم      ، فهل هذا الشرط يعد قيدا على      63 -76 من مرسوم    85المادة  

  لا، وهل يمكن للقاضي أن يثاره من تلقاء نفسه أم بناء على طلب أحد الخصوم ؟ 

  .هذا ما سوف ندرسه في المبحث الثاني

  

  :شهر العريضة الافتتاحية  : المبحث الثاني

  

 المتعلـق   1976 مارس   25 المؤرخ في    63-76 من المرسوم    85إن نص المادة    

اري على وجوب شهر العريضة الافتتاحية لنوع معين مـن القـضايا            بتأسيس السجل العق  

والتصرفات العقارية، آثار العديد من التساؤلات أهمها طبيعة هذا الشرط ومدى لزوميته،            

وهذا ما سوف نجيب عليه من خلال التطرق في المطلب الأول لإجراءات شهر العريضة              

  .ر العريضة الافتتاحيةالافتتاحية، وفي المطلب الثاني لمدى لزومية شه

  
 .80، الصفحة 1995 المجلة القضائية، العدد الثاني لسنة – )1(
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  :إجراءات شهر العريضة الافتتاحية  : المطلب الأول

  

 إن الدعاوى القـضائية     «: على ما يلي   63-76 من المرسوم رقم     85تنص المادة   

ة عن وثائق تم إشهارها لا      الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتج           

 المؤرخ  74-75 من الأمر رقم     14/04يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة          

 المتـضمن الإعـداد مـسح    1975 نوفمبر 12 الموافق لـ 1359 ذي القعدة عام     08في  

  .»الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

  ئية التي يكون موضوعها فـسخ      من خلال هذا النص، نجد بأن كل الدعاوى القضا        

أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، يجب شـهر عريـضتها                 

الافتتاحية على مستوى المحافظات العقارية على أن يتم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة             

من المحافظ العقاري أو عن طريق تقديم نسخة مـن الطلـب الموجـود عليـه تأشـير                      

  . وفي حالة إغفال هذا الإجراء يحكم بعدم قبول الدعوى شكلا)1(شهارالإ

نجد إذا بأن المشرع الجزائري قد وسع من دائرة الشهر إذ لم يقتصر فقـط علـى                 

التصرفات القانونية المنصبة على العقار، بل مدده إلى الدعاوى القضائية، فإذا تعلق الأمر             

صلية كحق الملكية، حق الاستعمال والسكنى، بتصرفات عقارية منصبة على حقوق عينية أ   

حق الانتفاع، فإن الشهر يكون عن طريق التسجيل أي بنقل كل بيانات التـصرف نقـلا                

حرفيا في سجل خاص معدا لذلك، أما إذا تعلق الأمر بحقوق عينية تبعية كالرهن الرسمي               

لبيانـات مـن     أي بنقل بعض ا    بالقيدأو الحيازي، حق التخصيص وحق الامتياز، فتشهر        

التصرف، وهناك طريقة ثالثة للشهر العقاري تتمثل في التأشير الهامشي، وهذا ما يخص             

الدعاوى القضائية التي ترمي إلى الطعن في صحة التصرف الذي تضمنه المحرر المشهر         

  .بالمحافظة العقارية

 85والجدير بالذكر هنا، هو أن الدعاوى القضائية المنصوص عليها في متن المادة             

  : ، مذكورة على سبيل المثال لا الحصر والتي تتمثل في63-76من مرسوم رقم 

  

  
 .63-76 من مرسوم 85 هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة – )1(
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 -في العقود الملزمة لجانبين–وهي الدعوى التي يرفعها أحد الأطراف      :  دعوى الفسخ  -1

 من القـانون    119ماته، بعد إعذاره وفقا للمادة      على الطرف الآخر عند إخلاله بأحد التزا      

  .المدني

ترفع في حالة وجود عيب في الإرادة كالإكراه، التـدليس، الغلـط،            :  دعوى الإبطال  -2

  .والغبن أو إذا اعترى العقد شرط من شروط الصحة كانعدام الأهلية

 ـ    :  دعوى الإلغاء  -3 ل للملكيـة  ترفع للمطالبة بإلغاء عقد إداري وكـذا قـرار إداري ناق

  .العقارية، باعتبار أن هذين الأخيرين يعيدان من طرق نقل الملكية في التشريع الجزائري

 732ترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودية عملا بنص المـادة            :  دعوى النقض  -4

يجوز نقض القسمة الودية الحاصلة بالتراضـي       :" من القانون المدني والتي تنص على أنه      

حد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس، على أن تكون العبرة فـي               إذا أثبت أ  

  .التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة

ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، والمدعى عليه أن يوقف سيرها             

  ".ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته

  :ى التي لم يذكرها المشرعومن بين الدعاو

 والتي سبق التطـرق     -وأحسن مثال عليها دعوى الرجوع في الهبة      :  دعوى الرجوع  -1

 من قانون الأسرة، والتي تنص استثناءا على أنـه  211 المنصوص عليها في المادة  -إليها

للأبوين فقط حق الرجوع في الهبة التي يمنحونها لأبنائهم مهما كان سـنهم مـع احتـرام         

  .شروط المنصوص عليها في نفس المادةال

   المؤرخـة فـي    626وقد أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية مذكرة رقـم          

 المرور علـى    دون والتي جاء فيها أن للأبوين حق الرجوع في الهبة           1994 فيفري   14 

  .القضاء وهذا بالاكتفاء بتصريح بالرجوع عن الهبة أمام الموثق بإرادة منفردة

  وترفع في حالة انعدام ركن من أركـان العقـد، كانعـدام المحـل              :  البطلان  دعوى -2

أو السبب أو الرضى أو حالة وجود نص خاص في القانون يقضي بالبطلان، مع التـذكير    

  .)1(هنا بأن العقود العرفية المنصبة على العقارات لا تشهر

  
 .20 -18، الصفحة 09،  العدد 2000نة  لس حمدي باشا عمر شهر الدعاوى العقارية ، مجلة الموثق– )1(
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   أما فيما يتعلق بالشفعة، فقد اعتبرت المحكمة العليا بأن دعوى الأخذ بالشفعة في             

 85بيع العقار المشترك لا يدخل ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المـادة               

العقاريـة   وهذا ما يظهر جليا في أحد قراراتها الصادر عن الغرفـة             63-76من مرسوم   

 المنشور في المجلة القـضائية لـسنة        2000 أفريل   26 المؤرخ في    437194ملف رقم   

 حيث فعلا أن قضاة المجلـس       «: والذي جاء فيها ما يلي     154 العدد الأول الصفحة     2000

أسسوا قضائهم برفض دعوى الطاعنة شكلا لكون أن هـذه الأخيـرة لـم تقـم بإشـهار            

 1975 مـارس    25 المـؤرخ فـي      76/63: سوم رقم  من المر  85عريضتها طبقا للمادة    

، إلا أنه بـالرجوع     1993 ماي   19 المؤرخ في    93/123: المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم   

  إلى أحكام هذه المادة يتضح أنها تخص الدعاوى القضائية الراميـة إلـى النطـق بفـسخ                 

  .أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها

 دعوى الطاعنة تتعلق بدعوى الأخذ بالشفعة في بيـع العقـار المـشاع              والحال أن 

والذي باعته هذه الأخيرة للمطعون ضدها وهـي الـدعوى          " ق  .ل. ها"بينهما وبين أختها    

  .التي خصها المشرع بأحكام خاصة وحدد شروط ممارستها

 85ولا تدخل بالتالي ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحـصر فـي المـادة               

  .ذكورة أعلاهالم

وحيث فضلا عن ذلك فإن المشرع وفي مجال المحافظة العقارية والسجل العقاري            

إنما اختار النظام العيني لا الشخصي، ومن هنا فإن حلول الشفيع محل المشتري في حـق             

تثبيت حق الشفعة ليس من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات               

أو الحقوق العينية المترتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى التي خصتها            الخاصة بالعقد   

  .» المشار إليها أعلاه85بالذكر المادة 

 إذا نصت على إلزامية شهر العريضة الافتتاحيـة للـدعوى القـضائية           85فالمادة  

إذا المتعلقة بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق ثم شهرها وبالتـالي                 

تعلق الأمر بإنشاء حقوق عينية عقارية فلا يلزم المشرع شهر العريضة الافتتاحية لهـذه              

الدعوى، كذلك لا تشهر الحقوق الشخصية كالوعد بالبيع الوارد على عقار وكذا الوصية،             

  تـرتب آثار شخصية وليس عينية، ولكن ) الحقوق الشخصية( بل تـسجلان فقط، لأنـها 
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 أصبح من اللازم شهر الوعد بالبيع، إذ نصت المادة          )1(2004لية لسنة   بموجب قانون الما  

  :منه على ما يلي

فنص المشرع على وجوب شهر الوعد بالبيع رغم أخذه بنظام الشهر العيني يثيـر              

عدة تساؤلات منها لماذا نص المشرع على شهر هذا النوع من التـصرفات فـي قـانون                 

انين المتعلقة بالشهر العقاري أو في القانون المـدني؟         المالية، لماذا لم ينص عليه في القو      

وهل أن النص على شهر الوعد بالبيع يعد ترجع من قبل المشرع في تطبيق نظام الـشهر        

  العيني؟

بالرجوع إلى القوانين المقارنة التي أخذت بنظام الشهر العيني منها القانون الكندي            

 على وجوب شهر الوعد بالبيع كي ينـتج         والقانون الألماني، نجد بأنها تنص هي الأخرى      

العقد آثاره القانونية بين الطرفين وكذا في مواجهة الغير، وهذا لحماية المتقاعدين والغير،             

بالإضافة إلى تدعيم مبدأ القيد المطلق الذي يميز هذا النظـام، وكـذا لـضمان اسـتقرار                 

يع في هذه الدول إلى تفادي      المعاملات العقارية، إلى جانب هذا كله يهدف شهر الوعد بالب         

بيع نفس العقار لعدة أشخاص مما ينتج عنه نزاعات كثيرة ومعقدة تطرح على القـضاء،               

فالنص على شهر مثل هذه الحقوق الشخصية يدعم نظام الشهر العيني لأنه يقوي الائتمان              

  .في المعاملات العقارية

 التساؤل حول مدى     يثور 63-76:  من المرسوم رقم   85وبالرجوع إلى نص المادة     

وجوب شهر العريضة الافتتاحية للدعوى من عدمه بسبب وجود اختلاف في تكييف هـذا              

  .الشرط، وسوف نحاول الإجابة على هذا التساؤل في المطلب الثاني

  

  :مدى لزومية شهر العريضة الافتتاحية  : المطلب الثاني

  

  :ين مختلفين قد أفرزت عن ظهور رئي85إن التطبيقات القضائية للمادة 

يعتبر بأن شهر العريضة الافتتاحية بالمحافظة العقارية لا يعد قيدا علـى            :  الرأي الأول  -

 تتعارض مـع القواعـد العامـة        63-76 من المرسوم رقم     85رفع الدعوى لكون المادة     

   من قانون الإجراءات المدنية، فكل 459المتعلقة برفع الدعاوى والمنصوص عليها بالمادة 
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لا يمكن الاعتداد به، فهـذا الـرأي        ) قانون الإجراءات المدنية  (  يرد بهذا القانون     شرط لم 

 مجرد مرسوم تنفيذي، في حين أن قانون الإجراءات المدنية هـو            63 -76يعتبر مرسوم   

   من المرسوم، لا تعتبر معيبة      85قانون وبالتالي فإن الدعاوى المنصوص عليها في المادة         

ت قد احترمت قواعد قانون الإجراءات المدنية وهـذا احترامـا           شكلا لعدم شهرها، مادام   

 الغرفـة  -، هذا ما يظهر جليا من القرار الصادر عن المحكمة العليا  )1(لمبدأ تدرج القوانين  

) قرار غيـر منـشور   ( 2002 أكتوبر 09 المؤرخ في 264463 في الملف رقم   -المدنية

لكنه واعتمادا علـى الوجـه      ى وجهين   وحيث أن الطعن بالنقض يستند إل     :" والذي جاء فيه  

  :المثار تلقائيا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون

  :حيث أنه جاء في القرار المطعون فيه ما يلي

 من المرسوم المتضمن إنشاء السجل العقاري، يلزم المدعي بإشـهار           85حيث أن المادة    "

  .ةعريضة افتتاح الدعوى بالمحافظة العقارية و إلا كانت باطل

  .وحيث أن مثل هذا البطلان مطلق يتعين على المجلس، إثارته تلقائيا

وحيث ثابت من ملف الدعوى، أن دعوى المستأنف عليهم الرامية إلى إلغاء عقد رسمي لم               

  ...يتم إشهارها

ذلك أنه بـالرجوع    . وحيث أن ما اتجه إليه قضاة الموضوع، هو اتجاه خاطئ من أساسه           

  مسح الأراضي العام وتأسيس الـسجل العقـاري المـؤرخ فـي    إلى أمر المتضمن إعداد  

 لا ينص على إجراء شهر العريضة الافتتاحية بالمحافظة العقارية قبل           1975 نوفمبر   12

  .قيدها بكتابة ضبط المحكمة، ولا قانون الإجراءات المدنية

 63-76وحيث أن إجراء شهر العريضة الافتتاحية للدعوى، قد استحدثه مرسـوم            

 الذي يتعلق بتأسيس السجل العقاري ولم ينص عليه كلا من           1976 مارس   25 في   المؤرخ

قانون الإجراءات المدنية والقانون المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس الـسجل            

  .العقاري

  

  
 مستشار في المحكمة العليا ومحاضر بالمعهد الوطني للقضاء، محاضرات في قـانون الإجـراءات             :  عمر زودة  – )1(

 . 2002-2001: المدنية وتحرير الأحكام، بالمعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثانية من التخصص في القانون العقاري
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وبذلك يكون المرسوم المنوه إليه قد استحدث شـرطا جديـدة لـصحة العريـضة               

الافتتاحية لم يرد لا في قانون الإجراءات المدنية ولا القـانون المتـضمن إعـداد مـسح                 

  .العام ومن ثمة يوجد التعارض بين قانون والمرسوم المشار إليهالأراضي 

وحيث أنه وطبقا لمبدأ تدرج القوانين الذي يقضي بأنه فـي حالـة مـا إذا وقـع                  

التعارض بين التشريع والتشريع الفرعي، فإنه يطبق التشريع الأعلى ويطـرح التـشريع             

  .الأدنى

ردي وطرحوا التشريع يكونون    وحيث أن قضاة الموضوع عندما طبقوا التشريع الف       

  .قد طبقوا ذلك المبدأ بالمفهوم العكسي

وحيث أنه لا يترتب أي بطلان على عدم شهر العريضة الافتتاحية للدعوى، ذلـك              

 المشار أعـلاه، يحـق للـدائن أن يتخـذ مـن             85أنه بصرف النظر عن محتوى المادة       

لعريضة الافتتاحية إجـراءا    الإجراءات ما يحافظ على حقوقه ومن ثمة يبقى إجراء شهر ا          

اختياريا للمدعي أن يقوم أو لا يقوم به، لأنه حق إرادي مقرر لمصلحته المحـضة، فـإذا          

أراد أن يحمي حقه ويمنع المدعى عليه من التصرف في العقار المتنازع عليه، أن يسعى               

ي حق  إلى شهر العريضة وتبعا لذلك إذا تصرف المدعى عليه بعد هذا الإجراء فلا ينفذ ف              

  .المدعي

أما إذا رفعت الدعوى على المدعى عليه، ولم يتم شـهر العريـضة بالمحافظـة               

العقارية، وقام هذا الأخير بالتصرف في العقار المتنازع عليه، فإن هذا التصرف قد ينفـذ               

  .في حق المدعي

ومن ثمة يكون إجراء شهر العريضة الافتتاحية للدعوى مقرر لمصلحة المـدعي            

  .رمي إلى حماية المصلحة العامة ولا مصلحة المدعي عليهالمحضة ولا ي

 عندما طبقـوا التـشريع      - في خطأ في تطبيق القانون     -وبذلك وقع قضاة الموضع   

الفرعي وطرحوا التشريع واعتبروا ذلك الإجراء متعلقا بالنظام العام، مما عرض قضائهم            

  .)1("للنقص

  

  
  : أنظر الملحق رقم -)1(
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نية للمحكمة العليا، فإن شهر الدعوى إنمـا شـرع لحمايـة            إذن حسب الغرفة المد   

  رافعها وحفاظا على حقوقه ليعلم الغير أن العقار محل نزاع أمام القضاء ودون أن يكـون                

  هذا الشهر مفروضا عليه، وبالتالي لا يجوز للمدعى عليه الدفع بعـدم شـهر العريـضة                

  . أو إثارة المحكمة لهذه المسألة من تلقاء نفسها

فيرى بأن شهر الدعوى العقارية يعد قيدا على رافعها، تحت طائلـة            :  أما الرأي الثاني   -

 -، إذ نجد بأن المحكمـة العليـا       85في المادة   ) الشهر(عدم القبول وهذا للنص على ذلك       

 قد تمسكت بوجوب شهر الدعاوى العقارية الرامية إلى الطعن في صحة            -الغرفة العقارية 

المحرر المشهر بالمحافظة العقارية تحت طائلة عدم القبول، وهذا         التصرفات التي تضمنها    

 والذي جاء   )1( 1994 مارس   16 المؤرخ في    108200ما يظهر لنا من خلال القرار رقم        

 74-75 من المرسوم المذكور أعلاه والأمر       85حيث بمفهوم المادة    ... «:في أحد حيثياته  

دهم رفع دعـوى لإبطـال الـدفتر         كان على المطعون ض    1975 نوفمبر   12المؤرخ في   

  .العقاري الذي مازال سائر المفعول به وصحيح لذلك

) ب،ي(حيث أن قضاة الموضوع لما أبطلوا مباشرة العقد الرسمي المبـرم بـين              

  .»فقد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض) ع،ع(و

 الذي  )2( 129032 الملف رقم    1998 فيفري   09لدينا كذلك القرار الصادر بتاريخ      

كان موضوعه إلغاء دفتر عقاري ولكن لم تشهر العريضة الافتتاحية للدعوى مما نتج عنه              

 حيث أن النزاع يرمي إلـى إلغـاء الـسجل           «:عدم قبولها، فجاء في أهم حيثياته ما يلي       

 تنص على مثل هـذه الـدعاوى لا         63-75 من المرسوم    85حيث أن المادة    . )3(العقاري

  .)4(74-75 من الأمر 4 فقرة 14لا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة يمكن قبولها إ

حيث أنه أمام عدم وجود هذا الإجراء ينبغي القول بأن هذه الدعوى غير مقبولـة               

  .»شكلا وينبغي رفضها

  

  
 .80، الصفحة 1995 المجلة القضائية العدد الثاني لسنة – )1(
 : قرار غير منشور أنظر الملحق رقم– )2(
 . المقصود هنا هو الدفتر العقاري وليس السجل العقاري– )3(
 .74-75 من الأمر 04 فقرة 14 وليست المادة 63-76 من المرسوم 85 المادة الصحيحة هي – )4(
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، الرامي إلـى    )1( 186606، ملف رقم    1999 مارس   24كذلك القرار الصادر في     

لى عدم قبول الدعوى شـكلا،      إبطال عقد شهرة، لكن لم تشهر عريضة الدعوى مما أدى إ          

 حيث ولما كانت الدعوى الراهنة ترمي إلى إلغاء عقد          «:إذ ورد في إحدى حيثياته ما يلي      

مرارتي تيجـاني، فـي     : أمام الموثق  1992 أفريل   14الشهرة الذي أعده الطاعن بتاريخ      

 كما يتضح من الإجراءات المتبعة في الدعوى وهو الـسند           352 -83إطار المرسوم رقم    

لذي تم إشهاره أمام المحافظة العقارية بتبسة كما يتبين من تأشـير المحـافظ العقـاري،                ا

 المذكور  63-76 من المرسوم    85وعليه فإن قضاة المجلس بعدم مراعاتهم لأحكام المادة         

أعلاه، والمحتج بها أمامهم من قبل الطاعن لكون المطعون ضدهم كمدعين أصـليين لـم               

  .»خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقضيشهروا دعواهم يكونون قد 

كما توجد حالات أين نجد بأن المحكمة العليا لم تطبق القانون تطبيقا سليما وهذا ما               

 190765 تحـت رقـم      2000 سـبتمبر    29يظهر لنا جليا من خلال قرارها المؤرخ في         

ون ضدهم  حيث أن قضاة المجلس قبلوا دعوى المطع      :" والذي جاء في أهم حيثياته ما يلي      

رغم الدفع الذي أثاره الطاعن المتعلق بعدم قبول الدعوى لعدم إشهار العريضة الافتتاحية             

 مـن   85لدى المحافظة العقارية مادام موضوعها طلب إلغاء عقد البيع وهذا تطبيقا للمادة             

 المتعلق بتأسيس السجل العقـاري      1975 مارس   25:  المؤرخ في  76/63: المرسوم رقم 

 75/74:  مـن الأمـر    14 نشر دعاوى فسخ العقود المشهرة طبقا للمادة         التي تنص على  

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وعليه خالفوا قاعـدة          1975 نوفمبر   12المؤرخ في   

  .جوهرية في الإجراءات

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فإن القضاة رفضوا هـذا الـدفع               

 مـن المرسـوم     85الافتتاحية للدعوى، كما تشترطه المادة      المتعلق بعدم إشهار العريضة     

 من الأمر المتضمن إعداد مسح الأراضي إعلام بقولهم أن هذا الشرط يتعلـق              14والمادة  

بالبلديات والولايات التي تم فيها مسح الأراضي وأنه لا يطبق في الولايات والبلديات التي              

  . من نفس المرسوم133 و 27بقا للمادتان يتم فيها المسح والإشهار مازال فيها شخصيا ط

  

  
 : أنظر الملحق رقم– )1(
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وحيث أن قضاة الموضع بقضائهم هذا لم يخالفوا القواعد الجوهرية ولـم يخـالفوا              

 وعليـه فهـذا     1976 مارس   25 المؤرخ في    63-76 من المرسوم    85مقتضيات المادة   

  ".الوجه غير مؤسس

ق المحكمة العليا للقانون تطبيقا سليما، لكون       فمن خلال هذا القرار نلاحظ عدم تطبي      

أن العريضة الافتتاحية تكون واجبة الشهر متى تعلق الأمر بطلب إبطال أو إلغاء عقد بيع               

ملكية مشهرة سابقا ولا تهم المنطقة التي تم فيها الشهر هل يطبق فيها نظام الشهر العيني                

لأن العبرة بالشهر لا المسح ولأنه      أم غير ممسوحة أي يطبق فيها نظام الشهر الشخصي،          

كما قلنا سابقا الشهر موجود في النظامين والدليل على ذلك هو وجود بطاقـات عقاريـة                

  .خصصت للعقارات الموجودة في المناطق غير الممسوحة

ومهما يكن من أمر، فمن خلال هذه القرارات يمكننا القول بأن المحكمة العليا فـي               

رت إشهار العريضة الافتتاحية المنصبة على إلغاء أو إبطال عقود          غرفتها العقارية قد اعتب   

  .)1(مشهرة قيد على رفع الدعوى يؤدي عدم استيفائه إلى عدم قبول الدعوى شكلا

ولكن التساؤل الذي يثور في هذا المقام هو ذلك المتعلق بمدة صلاحية إجراء شهر              

 خاصة إذا عرض النزاع على      الدعوى لأن الفصل في الدعاوى القضائية يأخذ وقت طويل        

الدرجة الثانية من التقاضي وقد يصل إلى المحكمة العليا أو إلى مجلس الدولة، فهل يبقـى                

  الشهر الخاص بالدعوى الأولى والذي تم منذ عدة سنوات ساري المفعول أم يجب تجديده؟

دولـة  لقد تمت الإجابة على هذا السؤال من قبل مديرية الشؤون العقارية وأملاك ال            

 مـن طـرف     1988التابعة لوزارة المالية عندما طرحت عليها هذه المسألة فـي سـنة             

، فجاء الرد بأن شهر الحكـم       )2(المديريات الجهوية بهدف توضيح الإجراء الواجب الإتباع      

  أو القرار القضائي النهائي الخاص بالنزاع محل الشهر يلغى بصورة ضـمنية الإشـهار              

  

  
، المرجع  75/74 و   53-75: يقات نظام الشهر العقاري العيني في الجزائر على ضوء الأمرين         تطب:  محمد ديدونة  – )1(

 .21 و20السابق، الصفحتين 
 إلى الـسيد    21/04/1988 مؤرخة في  02020:  تعليمة مديرية الشؤون العقارية وأملاك الدولة بوزارة المالية رقم         – )2(

 .ولة بولاية وهرانالمفتش الرئيسي لشؤون الحفظ العقاري وأملاك الد
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المسبق للدعوى ويقوم المحافظ العقاري بالتأشير بالقلم الأحمر بخط على الإشهار الوارد            

  . على العريضة الافتتاحية للدعوى محل الشهر والمقيد بالبطاقة العقارية

أما في حالة ما إذا لم يتقدم أحد إلى المحافظ العقاري بقرار أو حكم قضائي نهائي                

اع محل الشهر في أجل ثلاثة سنوات من تاريخ الشهر، فإن هـذا الأخيـر               بخصوص النز 

  .يعتبر لاغيا وبالتالي يؤشر المحافظ العقاري بخط أحمر

إلا أن التجديد ممكن إذ قبل نهاية أجل الثلاث سنوات فبقدم المدعى بشهادة مـسلمة      

ا أن النـزاع    له بناء على طلبه من طرف كتابة ضبط المحكمة الناظرة في الدعوى مفاده            

مازال قائما ولم يفصل فيه بعد، فيقدم المدعى هذه الشهادة إلى المحافظ العقـاري طالبًـا                

تجديد مدة شهر الدعوى فيمدد الأجل إلى ثلاثة سنوات أخرى، وبهذه الطريقة يكون الكافة              

على علم بأن العقار المشهر هو محل منازعة قضائية لهذا فشهر العريضة الافتتاحية يخدم              

المصلحة الخاصة وكذا المصلحة العامة، فأما المصلحة الخاصة فالمقـصود منهـا هـي              

مصلحة المدعى في حد ذاته الذي يهدف من وراء شهر الدعوى المحافظة على حقوقه في               

 بطريقـة غيـر     63-76 من المرسوم رقم     86حالة صدور حكم لصالحه، فنصت المادة       

ند إشهاره العريضة الافتتاحية للدعوى، وذلـك       مباشرة على الفائدة التي يجنيها المدعي ع      

  بترتيبها آثارا لعدم الشهر والمتمثلة في عدم سريان الحكـم أو الـشرط القاضـي بفـسخ                 

أو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق التي سبق إشهارها، وذلك في مواجهة الخلف الخاص               

  . )1(لصالح الحق المهدر

 )2(ن المديرية العامة للأملاك الوطنيـة     وقد دعمت نفس الفكرة المذكرة الصادرة ع      

والتي جاء فيها بأن الدعوى تشهر لغرض حفظ حق المدعي فـي حالـة صـدور حكـم                  

  أما المصلحة العامة، فتتحقق من خلال إعلام الغير بأن العقار موضوع نزاع أمام             .لصالحه

  

  

  
 .18 الصفحة 2000  لسنة9شهر التصرفات العقارية، مجلة الموثق رقم :  حمدي باشا عمر– )1(

 . عن المديرية العامة للأملاك الوطنية1993 مارس 22، أصدرت في 385/01 المذكرة رقم – )2(
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القضاء وبالتالي إدخاله في مفهوم الحق المتنازع عليه قضاء، أي أن الشخص الذي يريـد               

  .)1(أن يشتري هذا العقار يعلم مسبقا بأنه متنازع عليه قضاء وبالتالي يتحمل تبعة ذلك

ونشير في آخر هذا المبحث بأن شهر العريضة الافتتاحية لا يمنع المـدعي مـن               

التصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي تصرف آخر ناقلا للملكية ولا يحـق                

للمحافظ العقاري الامتناع عن شهر أي تصرف وارد على العقار الذي أشهرت الـدعوى              

مذكرة السابقة، كما نـصت علـى إمكانيـة شـهر الأوامـر             المتعلقة به وهذا ما أكدته ال     

الاستعجالية الناطقة بوقف التصرف على العقار محل النزاع مبينة بأن التوقف يجـب أن              

  . يكون لمدة محددة موضحة في نص الأمر ولو إلى غاية صدور الحكم النهائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الدفعة الثانيѧة للتخѧصص العقѧاري لѧسنة          ، المعهد الوطني للقضاء   ،المنازعات العقارية محاضرات حول   :  زروقي ليلى  – )1(
2001-2002. 
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  : الخاتمة

    

إن ما يمكن قوله في آخر هذه الدراسة، هو أن نجاح تطبيق نظام الشهر العيني في                  

بلادنا، متوقف على ضرورة إتمام عملية المسح عبر كافة أنحاء الـوطن وكـذا تـدخل                

جعل كل النصوص القانونية المتعلقة بالشهر متناسقة في ما بينها، بتوحيـد مـدة   المشرع ل 

الإيجار التي يجب عندها شهر العقد، وكذا ضرورة وضع نص خاص يلزم شهر الوصية              

لتحقيق مصلحة الموصى له، لأن الشهر يجعل الوصية حجة على الكافة، كما أ، تحقيـق               

يكون المتعامل مع الموصى له على بينة من مدى         استقرار المعاملات العقارية يستلزم أن      

كذلك يجب إعلام المـوثقين بتـاريخ       . إنتقال الشيء محل العقد لذمة هذا الأخير من عدمه        

الإنتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني في مدة أقصاها شهرين لأنهـا               

ا ما يحدث في الحياة العمليـة أن        المدة المقررة لإيداع العقود التوثيقية للإشهار، لأنه كثير       

تحرر العقود وتسجل وتودع لدى المحافظات العقارية، وقبل استكمال إجـراءات الـشهر             

يستلم المحافظ وثائق مسح الأراضي للمنطقة الواقع بها العقار موضـوع العقـد المـودع          

 لا بـد مـن   لإشهار، فيمتنع المحافظ عن الشهر بسبب الإنتقال للنظام الجديد، مما يفيد أنه           

 06إحضار الدفتر العقاري حتى يمكن شهر تلك العقود، والذي يستغرق تسليمه أكثر من              

أشهر مع وجوب تعديل العقد على ضوء وثائق المسح، وهو ما ينتج عنه تعطل شهر تلك                

التصرفات لأكثر من سنة، لذا لابد من إعلام الموثقين مسبقا بتاريخ الإنتقال مـن النظـام                

لنظام الجديد عن طريق تعليق إعلانات بالمحافظات العقارية وإعـلام الغرفـة            القديم إلى ا  

  .الجهوية للموثقين

 ومايليها من   41      كما يتعين على المشرع التدخل لرفع التناقض الموجود بنص المادة           

 المتضمن التوجيه العقاري، والتي جعلت من شهادة الحيازة شـهادة           90/25: القانون رقم 

جوز بيعها ولا تنتقل آليا للورثة إلا بتقديمهم طلب شهادة جديدة بإسـمهم فـي               إسمية لا ي  

 من نفس القانون    43غضون سنة من تاريخ وفاة صاحبها وإلا ألغيت، في حين أن المادة             

 44تسمح لمن يحوز هذه الشهادة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي، كما سمحت المادة              

قار محل شهادة الحيازة، فكيـف لـصاحب هـذه          الحائز من تكوين رهن عقاري على الع      

الشهادة أن يرهن العقار في حين أن القانون لا يسمح له ببيعه ؟ وهل أن الرهن المـذكور                  
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يشكل ضمانا للبنك المقرض أم لا، فإذا لم يسدد المقرض الدين فهل يحق للبنك بيع العقار                

  المرهون الذي لا يمكن لصاحبه بيعه ؟    

 رأينا على المشرع التدخل من أجل تخصيص رسم التـسجيل           كما أنه يجب حسب     

عندما يتعلق الأمر بقسمة جزئية، لأن المعمول به هو أن ترفض مفتشية الضرائب التدخل              

للتسجيل الجزئي لأحكام القسمة القضائية عندما يقدم الموثق عقد الإيداع الجزئي للإشهار،            

 ـ       فالشيء المقبول لدى المحافظات العقارية أن يت       : م تسجيل الأحكام برسم نسبي يقـدر بـ

 من القيمة الإجمالية للأملاك محل القسمة والتي تقـدر قيمتهـا أحيانـا بملايـين                % 1.5

الدينارات، وتكون قيمة الحصة العائدة لبعض المتقاسمين أقل من رسم التسجيل على كامل             

هر حقـه الـذي     الأملاك المتقاسمة، مما قد يحرم المتقاسم صاحب الحصة البسيطة من ش          

يكون قد قضى سنوات أحيانا أمام القضاء للحصول عليه، وبالتالي كان على المـشرع أن               

  .يفرض رسم يتناسب مع الجزء الذي تم تقسيمه وليس القيمة الإجمالية للأملاك

 كذلك يلزم على المشرع التدخل في مجال الخبرات القضائية التي تفتقـر لـبعض              

ات التي تتضمن تقييم الأملاك محل القسمة ممـا يـستحيل           شروط الشهر العقاري، كالخبر   

معها تسجيل الحكم، أو الخبرات القضائية التي تتم دون أن يتضمن تقرير الخبرة الجـدول   

الوصفي لتقسيم تلك البيانات إلى حصص لتحديد الأجزاء الخاصة والأجـزاء المـشتركة             

 المتضمن تأسيس   76/63: قم من المرسوم ر   71 إلى   67ونسبتها، كما تشترط المواد من      

السجل العقاري المذكور أعلاه، أو حالة قيام الخبراء القضائيين بتقديم مشاريع قسمة فـي              

، إذ يقومون   76/53:  من المرسوم رقم   100: أراضي ممسوحة دون مراعاة أحكام المادة     

بالقسمة دون الرجوع للإدارة المسح للتأكد من وضعية الأراضي وترقيمها، ووضـع مـا              

يعرف بشهادة القياس التي تصادق عليها إدارة المسح وجوبا إذ هي التي تعطـي تـرقيم                

الحصص موضوع مخطط التقسيم، وحتى يتمكن الموثق من شهر تلك الأحكـام، يتعـين              

عليه طلب من المتقاسمين تقديم تقرير خبرة إضافي، يتضمن إما تقسيم الأملاك أو جدول              

ط قسمة، لكن الإشكال الذي يطرح هو مدى قيمة تلك       وصفي للبنايات محل القسمة أو مخط     

التقارير الإضافية إذ لابد من مصادقة المحكمة أو المجلس عليها ؟  إذ لم يحدد المـشرع                 

كيفية المصادقة على تلك التقارير فهل يتم ذلك بموجب أمر على ذيل عريـضة أم برفـع                 

  . امدعوى جديدة خاصة إذا تعلق الأمر بإيداع جزئي لتلك الأحك
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كذلك من الأمور التي يتعين على المشرع التدخل من أجل ضمان التطبيق الأمثـل                

لنظام الشهر العيني، هو ضرورة النص على تفضيل عقود الملكية على الحيازة عند قيـام               

فرق المسح بأعمالها، أي بمعنى أنه عند انتقال هذه الفرق لإجراء عملية المسح في منطقة               

لأراضـي مـلاك    \حائزين، فعليهم التأكد أولا من عدم وجود لهذه ا        معينة ويجدون فوقها    

بحوزتهم عقود رسمية، بعدها فقط يمكن تسجيل هذه الأرض باسم الحائزين وهذا من باب              

  .العدل، لأن الأصل أن تعطى الأولوية للملكية على الحيازة

تعديل كذلك من الاقتراحات التي يمكن أن نقدمها للمشرع هو ضرورة إضافة في ال            

:  المـؤرخ فـي    05/02: الجديد للقانون التجاري، الذي جـاء بموجـب القـانون رقـم           

 سنة  12، شرط وجوب شهر عقود الإيجارات التجارية التي تتجاوز مدتها           06/02/2005

 مكرر من القانون المـذكور، وهـذا        187إلى جانب شرط الرسمية الذي جاءت به المادة         

انس في ما بينها، كما نقترح إنشاء نظام إعلام آلـي           لجعل أحكام الشهر العقاري أكثر تج     

متضمنا كل المعلومات اللازمة المتحصل عليها بعد الإنتهاء من عمليـة المـسح، يمكـن               

الرجوع إليه في أي وقت، سواء من طرف المحافظين العقاريين باعتبـارهم المـسؤولين              

 الطلـب، أو مـن      على إعطاء المواطنين كل المعلومات اللازمة بخصوص العقار محـل         

 unطرف أي مواطن من أي جهاز حسوب كان عن طريق خلـق مركـز للمعلومـات    

réseau d'informations     على المستوى الوطني متـضمنا كـل المعلومـات اللازمـة 

والمتحصل عليها بعد الإنتهاء من عملية المسح، مقابل دفع أتوات للخزينة العمومية، وهذا             

  . العقاريةبهدف ضمان إستقرار المعاملات

ومهما يكن من أمر فإن الجزائر منذ إعلانها عن اخـذها بنظـام الـشهر العينـي              

 إلى يومنا هذا، ما هي إلا في مرحلة إنتقاليـة فـي إنتـضار            75/74: بموجب الأمر رقم  

التطبيق الشامل لهذا النظام، سوف تظهر عيوب ونقائص أخرى تقتضي تدخل الـسلطتين             

د حلول لها وعندها فقط تصبح الدراسات المقارنة مـع الـدول            التشريعية والقضائية لإيجا  

  .           التي سبقتنا في الأخذ بهذا النظام أكثر فائدة
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